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وفقا لأخر تعديلات قانون  صاديةإجراءات التقاضي الإلكتروني في المحاكم الاقت
  ٢٠١٩لسنة  ١٤٩بالقانون رقم  إنشاء المحاكم الاقتصادية

  د. أحمد محمد عصام
  ملخص:

ة رق  اد اك الاق ن ال ر قان ة  ١٢٠ص ارخ  ٢٠٠٨ل  ٢٠٠٨ماي  ٢٢ب
ة  ه فى الأول م أك س ل  ع فى  ٢٠٠٨وت الع اما ق ال اد إوق وضح ت ف

ن خا ل قان ى ت الع ائل ال ها م ال اص وغ قاضى والاخ ام ال ص ي أح
اء العاد  ل جهة الق ي فى  ى تع ع ج ة ال اك ال ه ال به

ه قلة ع اء ، )١(ول م ف الاساسي م ان ان اله ة في عام و اد اك الاق ال
ا لل –م٢٠٠٨ ه قاضي ت ء ال ة  اه ع ه ال م  ض ت غ ها،  اء عل ق

ارة  ازعات ال ل في ال عة الف ة ل ي ة ج اد أل ، م خلال إ ار في م الاس
قه  ل على حق قاض على ال اع ال ، و ه ق وال ف ال ا ي ارة، م والاس
ازعات  اك لل ا أن ت م ن،  ف مع القان جه العادل ال ي على ال

ة م اد اد الاق ة أع اء   اهل الق غ ع  ء وال فع الع  شأنه أن ي
اك  اء ال ن ان لات قان قاضي، وتأتي تع ل م أم ال ا الأم ال  ا الق

ةالاق ن رق  –اد ة  ١٤٦القان ة،  -٢٠١٩ل ف والغا ق ذات اله ل في ت
لات إنها "ح جاء في ال ع ة لل اح ولة في تأتي ة الا ار سعي ال في إ

ة،  اد اك الاق ال ل  ارات.. م خلال ت الع ب الاس ة الى ج اه حلة ال ال
ة،  اد اك الاق ل في ال ام الع وني ل قاضي الال لي في إدخال ال وه ما ت
ه  ت  اك الام ال اخ ه ال ة فى ه ة ناج ة ت ا ان  ام  ا ال ح أن ه

اءات  وزارة مة م الإج رة ح ق فى ص ة ال ة العامة وم ا ة وال ل ال الع
ه  ف إل ى وه ما يه ق ل ال امج ال ف ب جى ل ل ر ال ة ذل ال اك ارات ل والق

  ."ال
ة:  اح ات الاف ل ةال اد اك الاق قاضي -ال وني ال ع  -الال ال

ة ون ة الال –الال ةال اضي -ون ر الاف   .ال
                                                 

ال سال ال .د )١( ة محمد  ة ورقا اع ة  اد اك الاق اص ال ها اخ ى ي ة ال ن اكل القان
ن  ع اح وال د ال ة الع ق جامعة القاه ق ة ال ل اد  ن والاق لة القان ى م  ٢٠١٨ال ال

  .٧٤٣ص
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Abstract 
The Economic Courts Law No. 120 of 2008 was issued on May 

22, 2008 and was put into force on the first of October 2008. The 
intent of the legislator was made clear in singling out a special law 
regulating the provisions of litigation, jurisdiction and other issues 
that regulate the work of these specialized courts, which are a new 
member in the structure of an entity. The ordinary judiciary and not 
independent of it(). The main objective of establishing economic 
courts in 2008 was to mitigate the phenomenon of slow litigation 
in preparation for its elimination, with the aim of encouraging 
investment in Egypt, by creating a new mechanism for speedy 
settlement of commercial and investment disputes, which provides 
time and effort, and helps litigants obtain their rights in a just 
manner that is in accordance with the law, and allocating courts for 
economic disputes would remove the burden and pressure on the 
judiciary due to the large number of cases, which prolongs the 
duration of litigation. Amendments to the law establishing 
economic courts come - By Law No. 146 of 2019 - in order to 
achieve the same goal and objective, as it was stated in the 
explanatory note to the amendments that they “come within the 
framework of the state’s endeavor at the current stage to attract 
investments through the development of This is evident in the 
introduction of electronic litigation to the work system in the 
economic courts, as this system was a successful experience in 
these courts, which was taken by the Egyptian Ministry of Justice, 
the Public Prosecution and the Court of Cassation in the form of a 
package of procedures and decisions to keep pace with that 
technological development To implement digital transformation 
programs, which is what the research aims at. 

  
  مقدمة

 
ً
  هدف البحث:  -أولا

ن  قان لاته  ي فى تع ع م ج ه ال ا أتى  ء ع ة  إلقاء ال اد اك الاق ال
ة  ١٤٦رق  ة  ٢٠١٩ل احه فى معال ونى وم ن قاضى الال ام ال الأخ ن و

ة وال ن عة ال ة ذات ال اد ازعات الاق أن ال قاضى  ه ء ال ا  ارة ل
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. ار داخل م وف ال ع الاس عاو م ع ل فى ال أخ فى الف   ال
  حصر نطاق البحث:  - ثانياً 

ة  ن ال ة على قان ي لات ال ع ه ال اق ال فى ما ت ت ح ن
ع  اءات ال قاضي فى إج ة لل لة الف س ى على ال ق ل ال ة فى ت ال اد  الاق

اتها وال وعلانه، إذ ي  احها ونعقادها وس جل ا م ح إف ون ة الل ائ الق
إضافة  قاضي،  ي في ال ق ر ال ة ال اي أ في م ع ال ب هلة الاولى أن ال لل
ة.  اد اك الاق ة في ال قاضي العاد اءات ال ا الى ج إج وني ج قاضي الال   ال

ج الي  ال ه  و ا في دراس ق يله، إذ س ل تع ن ق راسة تق القان اق ال ع ن
ن  ا ال أن ت ة في ه ل فإن الفائ ة، ل ص ة ال ن راسات القان ي م ال ه الع وت
ف  الة في م از الع ها على إن ة و تق أث ي لات ال ع ع ال قها ب إضافة الى ما س

ا له م ة ل اد اك الاق ، خاصة في  ال اد في م ا الاق ة على ال آثار ق
عي م  ة، وه ما  ات الاخ ي ت بها م في ال ة ال ة ال ف ل ال
ار  ة تع م ال د  ه ة  ف ه ال ة ه اك ني م أن القان ال في ال

ولة.    ال لل
  مشكلة البحث: -ثالثاً 

ا حه ه اؤل ال ن ن فإن ال ة على قان ي لات ال ع عة ال ر ع  ، ي
ة؟ اد اك الاق ال قاضى  ء ال ارها فى علاج  ة هل أت ب اد اك الاق   ال

ها:   ة، م أه ي ة ع لة ف ح أس اؤل عام    وه ت
ة؟  ما اد اك الاق ونى أمام ال قاضي الال ة لل ي ة ال ائ اع الاج   هى الق

ز  اك الاخ هل  ال لات  ع ه ال  ؟ت ه
  منهج البحث: -رابعاً 

، ذل  اؤلات ال ع وت ض اول م لي ل ل صفي ال هج ال وق أع ال ال
ات  ج إجا وره ي ع أثارها، الأم ال ب ة وت ن ص القان ل ال ل د الى ت أنه ي

وحة.  اؤلات ال   على ال
اح م خلال  اول ال اؤلات م خلال وس ه ال ة على ه ا ال الاجا ه

ة:  ة الات   ال
وني قاضي الال لح ال ل م ل ل م   .ال الاول: ح

o ل الاول وني :ال قاضي الال   .تع ال
o وني قاضي الال ر ال انى: ص ل ال   .ال
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وني ال الال ع وعلانها  اءات إقامة ال انى: إج   .ال ال
o حال ل ال ال اءات الق     .ل الاول: إج
o انى ل ال ة :ال اد اك الاق ال ع  اءات رفع ال  .إج

  
  ولالمبحث الأ

  حول مدلول مصطلح "التقاضي الالكتروني"
ها  لاي ولة ول ة فى ال ائ ة الق ل ات ال ة له اع ال عة الق ل على م

اع ت  ه الق ائى وه ام الق ة ال ائ اك الاس ة ودارة وال ائ ة وج ن اك م م
جال  علقة ب اع ال لا ع الق اك ف ل ال ت وت اع ت ه الق ل ه ا ت ك

اء ل )٢(الق ف ى ال اص وهى تع ة الاخ ل أت  ني ن ر الف القان ، ومع ت
اد لها ا )٣(والانف ى خ ة ال ل ى ال ائى تع ام الق لاح ال ة ما وفى إص ن ل لقان

اع ما ل فى ن ة )٤(فى الف ه ال اش  ى  أن ت ا ال ا اق الق ، أ ه ن
ها ة العامة فى ن )٥(ولاي لا اء العاد صاح ال وف أن الق ع ؛ ح أنه م ال

ى ب خاص ا ما أس ة ع ن ازعات ال اص )٦(كافة ال اع الاخ ، وت ق
خل  ى ت ازعات ال ة ال ة م ولا ل م ة أ ت ن  ل م ة  فى سل

اء ها إلا أن )٧(الق ة دون غ ازعات مع ه ت ت دوائ لل في م اء عل ، و
ات في   ت تعق ه ائي، فق  ني لل الق ة الفقه القان را آخ أث في ن ت

عاص على أث ال ي وال ع ال ازعات في ال ر الهائل في م ال ع وال
ا،  ا الق اولها  اك وض ج ازعات أمام ال اث ال ل، ومع ت اة والع الات ال م
ة في  ة وت ائ ات إج ي وصع ات ن ة م ث ن اع القان ه الق ف  ومع ما ت

                                                 
ة،  .د )٢( ي امعة ال ارة، دار ال ة وال ن افعات ال ، ال  .١٣، ص٢٠٢١أح ه
ة رم س .د )٣( ة الع ه ة، دار ال ام عة ال افعات ال ن ال ح قان س فى ش ، ١٩٦٨، ال

 .١٨٢ص
ة  .د )٤( ة الع ه افعات، دار ال ن ال ح قان س فى ش ، ال او  .٢٩٣، ص١٩٨٧اح ال ال
ة  .د )٥( ة الع ه نى، دار ال اء ال ء الق اد ، م  .٢٣٤، ص٢٠٠١وج راغ
ع رق ) ٦( ة  ٣٣٢٠ال ة  ٨٢ل ل ادر  ة ال ائ ة  ٢٨/١٢/٢٠٢١ق ى ل س قع ال ال

. ق   ال
ة،  .د )٧( ي امعة ال ارة، دار ال ة وال ن افعات ال ، ال  .٨٢، ص ٢٠٢١أح ه
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ها  ل ف اة الف ل م الق ي  ازعات الهائل ال اك ت  ال أت ال يلها، ب تع
ا ائي  مه دة وتقان ال الق اتها، ما أث على ج ت ف عاتها وتعق ض ع م ت

ادا م  ا مع ائي أم ه العاد والاس ع  ء الى ال ار الل وره، ف عة ص وس
 . ائي في م اك ال الق ل م ا آخ على  ا أضاف ع ازع م ل ال   ق

ان لاب م إعادة ال م  ع ما تق ائي، وم م ضع القائ لل الق  في ال
ات جادة ن  ة  خ اض لة ال ات القل ع ال فى ال أ ال ه ب اء عل و

ائى أ ال الق ال م اه لل في )٨(إع اك و ت ق ، أ ب م
اك  د م ال اء ع ات ع إن ع ه ال ت ه ة، وأث ة مع ازعات ن م

ة اك ال، )٩(ال اص وم اء ال ة(الق ة الاس أت م لا ان  –)١٠()، ف
ن  -٢٠٠٤عام  ج القان ف  اء إدارة ال إن ة اخ  ة  ٧٦وتلا ذل خ ل

ة )١١(٢٠٠٧ اد ة الاق ا عام  )١٢(وال ل  ن رق  ٢٠٠٨م  ١٢٠ج القان
ن رق  ج القان لاته  ة  ١٤٦وتع اد وال ،)١٣(٢٠١٩ل ي ل ال اده و ى ن م

ن رق  ٢ ادسة م القان ادة الأولى وال ار وال ة  ١٢٠إص اك  ٢٠٠٨ل اء ال إن

                                                 
ة  .د )٨( ي امعة ال ائي، دار ال ة أخ ن ال الق ة خ اد اك الاق ار، ال لع دو

 ،  . ٣، ص٢٠٠٩لل
ة . د )٩( ة ورقا اع ة  اد اك الاق اص ال ها اخ ى ي ة ال ن اكل القان ، ال ال سال محمد 

ن،  ع اح وال د ال ة الع ق جامعة القاه ق ة ال ل اد  ن والاق لة القان ى م ، ٢٠١٨ال ال
  .٧٤٣ص

ن رق  )١٠( ج القان ة  ة الاس اء م ة  ١٠ت ان ا ٢٠٠٤ل ة اص اك الاس اء م ن ان ر قان
د  ة، الع س ة ال لاته، ال ارخ ١٢وتع ر ب ع (أ)، ص  م.٢٠٠٤مارس، ١٨تا

ائي .د )١١( ة أخ ن ال الق ة، "خ اد اك الاق ار، ال امعة "لع دو ، دار ال
 ، ة لل ي  .٣، ص٢٠٠٩ال

ن رق )١٢( ج القان ة  اد ة الاق اء ال ة  ١٢٠ ت ان ام  ٢٠٠٨ل اء ال ن ان ار قان اص
د  ة، الع س ة ال ة، ال اد ع، تارخ  ٢١الاق ن رق  ٢٠٠٨ماي  ٢٢تا ج القان لاته  وتع

ة  ١٤٦  م. ٢٠١٩اغ  ٧، تارخ ٢٠١٩ل
ة رق  )١٣( اد اك الاق ن ال ة ١٤٦قان ن رق  ٢٠١٩ل القان ل  ع ة  ١٢٠ال ر  ٢٠٠٨ل م

د  ة الع س ة ال ر ٣١ال   .٢٠١٩غأ  ٧(و) فى  م
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ة اد ان )١٤(الاق ة  اد اك الاق ن ن ال ا القان ج ه ع  ، على أن ال
ة،  اك العاد ل جهة ال لف ع ت ل  ، و  اك ائى خاص داخل جهة ال ق

خل على ا ازعات لا ت اصها  د اخ ة ح ا ة ودوائ اس ائ ل م دوائ اب ن ت
اء الإدار  اك أو جهة الق اص أ م جهة ال عي فى اخ اص ن  )١٥(وه إخ

ام العام ال عل  ع و )١٦(ي ة ال وائ   اص تل ال ، وم فى اخ
ة ت ان مع أ ع ت ق ى ت عاو ال ادسةال ادة ال ها ال ، وم )١٧( عل

اضي ة وال ال اه ن م م ال  -٢٠١٧عام –)١٨(ال ق أن الات ونع
ة  ا ل  ر ومق ء، وه أم م ان  ب قه ون  ائي  في  الق
ة ال ن أن مع  ا لف ، وتأي اء ال اء العام الى الق قال م الق للان

ا اي ب ن  ٢٠٢٢ة شه ف وع قان انى م م اب ال ة ال اق خ م ل ال أ م ب
ادة  اح ال ة وجاء اق ال اك الع ال عل  ل وال ل  ١٥٣الع ن الع وع قان م م

ة  ى ال ة ت ة م ائ ة إب ل م اص  ة إخ ائ أ ب ي على أن ت ال
ة م  ل م ة  أ فى دائ ا ت ة  ال ة الع ة م ا اف دوائ إس اك الاس م

ادة  ا ن ال ها  فع ال ى ت ن ال ع ة  ١٥٤ل ال ال اك الع على أن ت ال
ل وم  ة لعلاقات الع ائح ال ان والل ام الق ة ع ت أح اش اعات ال ب ال

اصات ال ءا م إخ ع ج ة ت ي ة ج اك م ه م قع أن ن ة، ال اك العاد
اك  ، وم أم ازعات ال اك ل ة، وم ازعات ال اك لل اء م اه إن ات قع  فال
ه  ء  قعات ه ما ت ه ال ا له فع ازعات العقارات ما ي اك ل اث، وم ازعات ال ل
ق  م ال ام م ع ه الاح ف ع الات، وما ت ه ال ة في ه ازعات معق اك م م ال

اع م ل ا ه الان الة في ه ق الع ء ت ام، أضف الى  الة الاح أن ع ازع  ل

                                                 
ع رق ) ١٤( ة  ٨٢٢٤ال ة  ٨٥ل ل ادر  ة ال ائ . ٢١/٢/٢٠١٨ق ق ة ال ى ل س قع ال   ال
ع رق ) ١٥( ة  ٣٦٢٠ال ة  ٨٦ل ل ادر  ة ال ائ ة  ١٧/١١/٢٠٢١ق ى ل س قع ال ال

. ق   ال
ن .د )١٦( افعات ال ، ال ةأح ه ي امعة ال ارة، دار ال  .٩٧ص ٢٠٢١ة وال
ع رق ) ١٧( ة  ٩٢٢ال ة  ٨١ل ل ادر  ة ال ائ . ٢٧/٦/٢٠٢١ق ق ة ال ى ل س قع ال   ال
ة رق  )١٨( ة ال ة الاول ار الل ق اء ال  ة  ٨٨ت ان ادة ٢٠١٨ل اء على ال م  ٦٦، ب

اضة رق  ن ال ة  ٧١قان قائع٢٠١٧ل د  ، ال ة، الع ع، تارخ  ٢١١ال  ٢٠١٧س  ١٩تا
ار رق  الق لاته  ة  ٢وتع د ٢٠١٨ل ة، الع قائع ال ع ج، تارخ  ٨٨، ال ل  ١٥تا  م. ٢٠٢١اب
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اد  ال الاف اح ا  ه ها ج ا ع لارت اجة الى ح س اتها  ي هى ب ازعات ال ال
راسة اخ  عا ل ض ة م اك ال ة لل ل ق ة ال ؤ ه ال ن ه ة، وق ت ال

ازها خلا قع ان ل، ن ق ام القادمة. في ال  ل الا
ن رق  ة  ١٤٦ت القان ة رق  ٢٠١٩ل اد اك الاق ن ال يل قان ع ب

ة  ١٢٠   :٢٠٠٨ل
ة رق  -اولا  اد اك الاق ن ال اد م قان يل لارعة م ة  ١٢٠تع ، )١٩(٢٠٠٨ل

. اق ال ج ع ن ة، وهى ت اد اك الاق اصات ال يل إخ ع اد ال اول م   وت
ا ن  -ثان ة على القان ي د اث وع مادة ج الاضافة: ع لات  تع
وني في )٢٠(الاساسي قاضي الال عل ب ال ص ت افة ب اد ال ، وجاءت ال

د  ق ا: وه ما ال ئ الا م ح س ا ن ا، وم ه ل  ة، وه م اد اك الاق ال
ال  ا ال ة على ه وني؟ وللاجا قاضي الال ل القادم. ال ه فى ال   س
  ولالمطلب الأ

  تعريف التقاضي الالكتروني
ه  أت ت اء، ب ان الق الات الى م ا الات ج ل ة نقل ت ل اثة ع ا ل ن
ا،  ج ل ة، ال ق ل ال ات م ل ة  ائ ة والق ن ي ت ب الالفا القان ات ال ل ال

ال ها، ون  ة وغ ة، الال ون لح الال وني وم قاضي الال لح ال  م
الي:  ة، على ال ال ون ة الال   ال

وني:  -١ قاضي الال لح ال لح م ام م عاص على إس ج الفقه ال
                                                 

ن رق  )١٩( ادة الاولى م القان ة  ١٤٩ت ال اك  ٢٠١٩ل ن ال اد قان ع م يل  على تع
ى  ال ن رت اس ة، ح ق اد ن رق الاق ة م القان ام ة وال ان ادت ال ة  ١٢٠ال  ٢٠٠٨ل

ا  ا،  ان ا وم لات زمان ع ان ال عل  ص ت ة وهى ن اد اك الاق اء ال ن إن ار قان إص
ل  ا واعلانها ب ب وزارتي الع ون ع ال ة ب اقامة وس ال ام ادة ال عل ن ال ي

الات وال  اد والات ص ال يل ن ل تع ا، و ج اك  ٨، ٧، ٦ ، ٤ل اء ال ن إن م قان
ة.   اد اك الاق اصات ال ع اخ س عل ب ة وهى ت اد  الاق

ن رق  )٢٠( ة م القان ان ادة ال ة  ١٤٩ت ال ن ال ٢٠١٩ل يل قان ع ة على انب اد  اك الاق
اك" اء ال ن إن ة إلى قان ي اد ج اف م أرقام تُ ه  ار إل ن ال القان ادر  ة ال اد راً،  ٧ الاق م
راً  ٧ راً ب،  ٧أ،  م راً،  ٨م راً أ،  ٨م راً ب،  ٨م راً ج،  ٨م راً د،  ٨م راً هـ،  ٨ م  ٨م

راً و،  راً ز،  ٨م ة، ٩ م ة ثال  ".٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧  ، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣/ فق
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١٩٣ 

اءات  إج ام  ة في ال س ة ال لة الف س ع ع ال وني لل قاضي الال ال
ح لل لف في وضع تع م قاضي. ما جعل الفقه  قاضي ال ال د  ق

وني  اكالال وني في ال عاو الإل ه رفع ال ق  ة )٢١(و ف ع  ، وه 
دود  ماتي، وما له م م عل ي ال ق م ال ق ل ال ن في  ا فى فقه القان ج ل ت

قاضى ة ال ل ابي على ع   .)٢٢(إ
ا الى ال ون قاضي ال ات ال ة نقل م ل أنه ع ع الفقهاء  ة ع و 

ة ع   ون ة الإل سائل ع الأجه ادل ال لة ل ع وس وني، وال  ال الال
هة م إرسالها  ع ب لها في وق معاص أو  ق ل ل ة ل ول مات ال عل ة ال ش
عاق م خلالها  لاتها، وللقاضى ع ال ان م اً  ها أ ج م اعة م و له 

ى لاص واقع ها إس ف قعة م  اغها في ورقة م ل دون حاجة لإف اب والق ؛ )٢٣(الإ
لها أو  ق ار  ار ق ، وص ف ال ة ال اس ات ب ح  ف ال

قاضي ل الى ال ها ورسال إشعار ب ل )٢٤(رف ع لا  ا ال ، الا انه وفقا له
اول ا اء وت اب ال ل إن قاضي الاخ م اءات ال ال إج وره وعلانه  ل وص

وني. قاضي الال اءات ال ها م إج وني وغ  الال
اة  ة م الق عة م ة ل ، سل وني، في رأ آخ قاضي الال وال
ام  ف الاح ة وت ون سائل ال ة ب ائ اءات الق ة الاج اش ع وم ام ب ال ال

ل ه عاو وت ع في ال ل ال ف الف قاض به قاضي لل اءات ال ، وه )٢٥(إج
                                                 

ة محمد على س  .د )٢١( ه ارة، دار ال ة وال ن اد ال ة فى ال ون سائل الال قاضى ع ال ، ال ل
ة،   .٣٣، ص٢٠٢٠الع

قاضى  .د) ٢٢( ازعات ال ائى فى م اص الق ة الاخ ى على ن ق ل ال ام، اث ال اح محمد ع
ق جامعة  ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن ث القان ق لل ق لة ال ونى، م د الاول، الال رة ، الع الاس

 .٨، ص٢٠٢١
ع رق ) ٢٣( ة  ١٧٦٨٩ال ة  ٨٩ل ل ادر  ة ال ائ ة  ١٠/٣/٢٠٢٠ق ى ل س قع ال ال

. ق   ال
ي  )٢٤( وني، ال الع قاضي الال ة وال مات عل ة ال ون اك الال سف، ال ج ي ان د. ام ف

 ، ي  .٣١، ص٢٠١٤ال
ام )٢٥( ة ال ان د. محمد ع ائ ع الق اول ال ، ت ة أساو ه ة، دار ال ون اك الال مام ال

ة،   .٦٦، ص٢٠١٣الع
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١٩٤ 

اح  ل ي ال ه، ل ف ها وت اءاتها وال ف ع وج ال عل  ل ما ي تع شامل ل
يله على ال الاتي:  ع مع تع ا ال اد ه  إع

وني: قاضي الال ها  ال ع ي  ة ال ة ال ة أمام ال ائ ع الق ة ال اش م
ن لل في ا اس القان ل ال ة وأدواتها م ول ن ال ة الان ام ش اع م خلال إس ل

ي  لة ال ه عة وال ات ال فادة م م الاس ها،  وني وغ فع الال ة ال الالي وأن
اءاته. دة إج قاضي وج عة ال ع على س ا ي سائل م ها تل ال   ت

ة:  -٢ ون ة الال لح ال عم ه  اغ ي ت ص لح ح اس م ام ال  إس
عة  مات س اح  في تق خ ة وما حققه م ن م مات ال الالي في أداء ال
عاني م  قاضي ال  ان ال ة الى م ع على نقل الف ا ش ، م عامل ة لل وم

ة ي اب ع عاو لأس ل في ال ي )٢٦(ء وتأخ في الف اب ال ها الاس ، وم أه
جع الى الع ال ع ت اص ال ا أش ان اء  قاضي س م،   في ال (ال

لا  ، و اح اء ال ة في الإج ة  ة م ائ اع الأج اق ال غ انه)، وس القاضي وأع
ة  لح ال أ م ة، ف ون سائل الال ها ال غل عل اب ت ه الاس م ه

ع  ان ال لف في ب ي أخ ة ال وح الفقه ه في ال ة  ون امع الال ال
لح اثة ال ا ل ها، ن م ة )٢٧(ل فا لل ا أن نع تع ، وذا جاز ل
 ، ا ال ض ه ة في مع ون ل الاتي:الال ق    ف

ام  إس نا  ها قان لة إل ال ال ع الأع م  ى تق ة هى ال ون ة الال ال
اء اصة ب إج امج ال اس الالى ال  على ال ل ال ص قاضى وال ات ال

ر  ق دون ال ع ال أ وأس ام  ار الأح ق وص ار ال ن لاخ ة الان
ة ى لل ها )٢٨(ال م ف ه وتق ل م أو م ها لل ر ف ة لا ح ، وهى م

                                                 
ة عام  )٢٦( ة الام ات ال لا ة في ال ون اك الال ام ال أ اس ع ١٩٩٩ب ، ح ي رفع ال

ي  ئ ها ال قع م له،  غ ة خاصة ب م ش وني تق قع ال ا ع م ون ا. ل ال رن ف ال ة  في ولا
اءاتها امام  ة واج ون ع الال وني، ال قاضي الال ، ال ا وح اب ل: د. خال م فاص م ال

امعي،  ، دار الف ال اك  .٣١، ص٢٠٠٨ال
، ص )٢٧( جع ساب وني، م قاضي الال ة وال مات عل ة ال ون اك الال ف، ال ج   .٢٧د. ام ف
لى ها .د )٢٨( ق ال لة ال ماته، م ل ع وم قاضى ع  م ال ى، مفه ع د ح ع على ال

ة  ام ة ال د الاول ال ة الع اس ة وال ن م القان  .٢٠١٦للعل
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١٩٥ 

ن ات ع الان ع الاوراق وال   .)٢٩(ج
ا لة أ ات  ل لقى ال ة ت ع ي أن ال ا ال ع وخلال وه ساعة  ٢٤م الاس

ا ع ال  ون ع ال اءات رفع ال ام إذا رغ فى إج ادة ال م ال
ونى   . )٣٠(الال

ع  ة  ة ال ات الى ال إرسال ال ف ال  م ال ق وعق ذل 
ف ل أو ال الق م إما  ة ال أك م ه قاضى ، ث ي إرسال رسالة لل)٣١(ال

انها ة  ارات ال ات والق لام ال اس ها  ه ف   .)٣٢(عل
  المطلب الثانى

  صور التقاضي الالكتروني
ئ ع  ه ي عان  ي إس وني في دول العال ال قاضي الال قات ال اجعة ت إن م
اء العاد م  وني والق اء ال الال ا: ق وني، ه قاضي الال رت لل ص

ة، خلال ا ون ة الال    وعلى ال الاتي:ل
وني:  -١ ة وزادة ال الال اد رات الاوضاع الاق ة ل ا ة اس ه الال أت ه ن

قاضي  ة ال ، ما أد الى صع ا ة ال ات دول ار ال ة وان ول ارة ال ح ال
ي ت ة ال ج ل سائل ال ت ال اف ة، في ح ت قل اك ال ات في ال عق جل ح 

قات  ه ال ، وفي ه ان نف ي  ل الف ة م ي ة ع ج ل سائل ت ازعات ب ف ال
ة ب  اش اجهة ال ، وال ة ال ر أمام ه اء ع أوراق ال غ ي الاس
ات  ل ع وال ف اء ال ادلها وب ات وت ات والاوراق وال م، ف تق ال ال

ر ال  ون ح قع ب ، ول ي إرسالها على م ة ال ي أمام ه م ال
ة  عة في ج ة هى ال ه الال وني، وه ال الال اضي  ال الاف

                                                 
ة  .د )٢٩( ي امعة ال ونى، دار ال قاضى الال ، ال  .٥٣ص ٢٠١٤اح ه
م و  .د )٣٠( فه ة ب ال ون ة الال اه، ال وعة ن ة، زع اد ة والاق ن ث القان لة ال ، م ال

ل  ائ ال ان ال ق، جامعة تل ق ة ال د  ٤كل ة ٢الع  .٩٧، ص٢٠٢١ ل
قاضى  .د )٣١( ازعات ال ائى فى م اص الق ة الاخ ى على ن ق ل ال ام، اث ال اح محمد ع

ة ل ة،  اد ة والاق ن ث القان ق لل ق لة ال ونى، م د الاول،  الال رة، الع ق جامعة الاس ق ال
 .١٢، ص٢٠٢١

ى  .د )٣٢( ونى، ال الع قاضى الال ة وال مات عل ة ال ون اك الال سف، ال ج ي ام ف
، ي  .٣١، ص٢٠١٤ ال
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١٩٦ 

ة  ا ة ل ول ة ال ع لل وال ن ال ع ل ال الام وم
اس ة ال ازعاتها ع ش ة ح ت ال في م ة الف ل   .)٣٣( الاليال

ة:  -٢ ون اك الال ازعات، ال ة ال ه في ت وني وفاعل اح ال الال ا ل ن
ة الى  قل ال ها إن ة وم اك الام وني في ال قاضي الال أ ت ال فق ب

د ع ا وال ا في أورو ل ا ون ن ل ف د م دول العال م ب في ع غ ج وال ل ة في ال
ا ها..أف   .، وغ

ل  ت وزراة الع م ففي م أخ ع ي ما  ة ي ون اك الال ام ال اي إس وذ ي
اء  مات الق د م ال جي على ع ل ر ال ا ال ي في ه ق ر ال ع ال في ت

ه العقار  ث وال عات )٣٤(وال ة في ال ون قاضي الال اءات ال ها تق إج ، وم
ة وخاصة ة رق  الاخ اد اك الاق ن ال لات قان ة  ١٤٩في تع ح ، ٢٠١٩ل

ادة ن ١٤( ن ال ة  ١٤٦) م القان ن  ٢٠١٩ل ام القان ع أح يل  ع  ١٢٠ب
ة  ، ٢٠٠٨ل ق ال ع  ا حالات ال ا ع ة على أنه  اد ة الاق أن ال  ،

ة وا اد ة الاق ي ت بها ال عاو ال ام ز إقامة ال ع على الأح ل
فة  ج ص وني، وذل  ل الإل ال ة  ق هات ال اص وال ها م الأش ادر ف ال
ة،  ة ال اد ة الاق اب ال قع ال لقل  ال ونًا  دعة إل قعة وم م
ونًا، ورفع  نًا إل رة قان ق مغات ال م وال س عي ال اد ال ع س ع  وتق ال

ات ونًا ال   . )٣٥(إل
قاضي  اءات ال ة إج د أل ل ال ح ار وز الع ر ق لات ص ع ه ال ان ه و
ع  ف ات وال ل اع ال ات وي ل ع وعلانها وس ال ل إقامة ال ي ش ة وال ون الال

                                                 
ة  )٣٣( : صفاء اوتاني، ال ة "ان ون م الال لة جامعة دم للعل "، م م وال فه ال

ة و  اد ل الاق ة، ال ن د الاول، ٢٨القان  .١٧٢، ص٢٠١٢، الع
اء، وم ب  )٣٤( مة الق ة م اجل الارتقاء  ق الة م ال وع ع ل م ى وزارة الع ت

ى ع  ا ي ال الاح ح وت اك ال قاضى فى م ة ال ل ة ع زارة م فها ال ه ي ت وعات ال ال
ع قاضى ع  مة ال لاق خ ثائ وزارة  ع و ة ل م ارات ال ة والإص اد ة والاق ن اك ال فى ال

ونى وت الهاتف  اك الإل ام إدارة ال ونى وت ن مة الأرش الإل اك وخ ل ودور ال الع
ل  مة ال ن وم ة الإن ث ع ش ه العقار وال مات ال ل) وخ ل ت ى (أرغ فى ع ال

ى إل اً.الع  ون
د ) ٣٥( ة، الع س ة ال ال ارخ  ٣١ن  ر (و)، ب  .٢٠١٩أغ  ٧م



إجراءات التقاضي الإلكتروني في المحاكم الاقتصادية وفقا لأخر تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية 
  ٢٠١٩لسنة  ١٤٩بالقانون رقم 

  د. أحمد محمد عصام

 

١٩٧ 

ل ذل م خلال  ه  ف ه وت ع عل اره وال ع لل وص اء وح ال اب ال ون
ة الا اف ة ال ون اءات الال ام الإج ل أن ن ع الق ة، ون اد اك الاق ة لل ون ل

ي  ة، وال ون ة الال ه وصف ال ة ي عل اد ة الاق قاضي أمام ال لل
ا الى  ل ج قاضي فهى تع لة لل س ة  ون ة الال ع وذ أتاح ال ال ان ال

قاضي وف  ار ال ار ج مع إس ة، وه م اد ة الاق قل في ال ام ال ال
قاضي م  ة ال أل ل  ة الع اح ت خل ال و م ن ع أن ي ه ال أراد 
لها أمام  ه قاضي وت اءات ال إج اع  الاس ح  ة ت ون ة الال خلال إتاحة م

قاض ة لل اد الاساس ه حاف على ال ق نف ، وفي ال قاض ي، فأتاح إقامة ال
ل ت  الاشارة أن وزارة الع ي  ا. ج قل أ ال ال ة  اد عاو الاق ال
الة م  وع "ع لها م خلال م أك ة  ائ مة الق ات جادة في ت ال خ
ة أمام  ن ع ال إقامة ال اح  اك ال ان ال ه في م اه ان م أه م ة"، و ق ال

ة الاب اكال د م ال وني في ع ال الال ة    . )٣٦(ائ
ًا  ا س أح ه ال ل ال وع م اد م إع ل  ل قام وزارة الع قا ل وت

ة ة وال م ن الع ة فى  )٣٧(ال ق ا ال ج ل ام ال ع م خلال إس ع 
ى ت وعات ال قاضى م ال اءات ال ال ت وت إج ل وال م ها وزارة الع

ي  ه ال ي ح ال ة ن ت ال ة  ه اة داخل قاعة م م خلاله  للق
ام م خلال تل  ر ال ة  ه ا م ن فى قاعات أ ون داخل ال اج ي
ف  ة ت قا لف ع ذل ت ن و اك وال ة ب ال م غلقة وال ة ال ن ف ل ة ال ال

ام رة  الاح ق ه ال انات ال قاض دون الإخلال  اءات ال ل إج ه ا وت ون الال
ن  ر والقان س اجة )٣٨(فى ال ه دون ال ي ح ال وع إلى ن ت ف ال ه ، و

ه  اء نقل ال ة أث ا الأم ف ال م ال ، به ه ه م مقار ح إلى نقل ال
                                                 

ل في ال  )٣٦( أت وزارة الع ة، ب اد اك الاق ة في ال ون ة الال ام ال ع ت ن
ة ا ة هى القاه ائ اك اب وني في م قاضي الال ئي لل ة و ال ال القاه رسع وش ة و ي ب ج ل

 : ا ل على ال زارة الع ي ل س قع ال ة، ان ال ال ال ة وش ب ال ة وج    moj.gov.eg)(القاه
اف) ٣٧( ارخ الاح ال ل ب زارة الع ر ب  .٢٠٢٠س  ١٨ ص
ى على .د) ٣٨( ق ل ال ام، اث ال قاضى  اح محمد ع ازعات ال ائى فى م اص الق ة الاخ ن

اد ة والاق ن ث القان ق لل ق لة ال ونى، م رةالال ق جامعة الاس ق ة ال ل د الاول، ة،  ، الع
 .١٦، ص٢٠٢١
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١٩٨ 

ه ف نفقات نقل ال ي فى شه أك ، )٣٩(وت ال اح  ٢٠٢١وفى م و ت اف
ه على  اد  ة وال ت الاع اخل زارة ال ل ب أه اك داخل م الاصلاح وال ع لل م
افة  اجعة  ع م ة  ي ة ال ق ث الاسال ال ة وأح ون سائل الال افة ال ام  إس

ج ، ون اك أن ت ال ة  ي راسات ال اء ال غ ه أنه  الاس ا س ذ ع  م
ائى وني الق قع الال ة ع ال ي اد على ال ال ة والاع قل   .)٤٠(ال ال

  
  المبحث الثانى

  إجراءات إقامة الدعوى وإعلانها بالطريق الالكتروني
ة رق   اد ة الاق ن ال لات قان ة  ١٤٦جاءت تع ف ت  ٢٠١٩ل به

مة ال اءها وه م ف م إن د الى اله ا ي ة  اد اك الاق قاضي في ال
ار في  ال الاس ل م أث على م ا ل ة ل اد ازعات الاق اع في ف ال الاس

 .   م
اك  عاو أمام ال ة لل ون اءات الال سائل الاج الاضافة ال لات  ع ل ال وت

امها م ع أح ل م ي  ة، وال اد لح، الاق ق لل ى ال ع ال ة  ون ة الل
ح  رفع  لات أص ع ه ال اء على ه ة، أ أنه ب قل ة ال ل الى جان ال ع ول
وني،  ال الال قل أو  اع ال ال ات ة إما  اد ة الاق ع أمام ال ال

اق إخ ي تقع في ن عاو ال ع ال لات رفع ج ع ة ح أجازت ال اص ال
ام   ع على الاح ا حالات ال وني، ما ع قل أو الال ال ال ة  اد الاق

ة ق العاد ال ع  ادة  ال ة) ١٤(ال اد اك الاق   . )٤١(ت.ق.ال
وني  ال الال ع  م وعلان ال س اد ال ها وس ع وق اح ال ف ي إف

ة، و اد ة الاق ع وعلانها في أمام ال اثة   إقامة ال غة أك ح

                                                 
اف ) ٣٩( لاثاء ال ارخ ال ل ب زارة الع ر ب ف  ١٧ص  .٢٠٢٠ن
ة ب  .د) ٤٠( ون ة الال اه، ال وعة ن ة، زع اد ة والاق ن ث القان لة ال ، م م وال فه ال

ل ، ال ائ ان، ال ق جامعة تل ق ة ال د  ٤كل ة ٢الع  .٩٩، ص٢٠٢١ل
ادة  )٤١( ع ١٤/١ت (ال ا حالات ال ا ع ة على ان:  اد اك الاق ن ال لات قان ) م تع

ز   ، ق ة  ال ى ت بها ال عاو ال ها  إقامة ال ادر ف ام ال ع على الأح ة وال اد الاق
ل   ال ة  ق هات ال اص وال قعة  م الأش فة م ج ص ونى وذل  اً  الإل ون دعة إل وم

اب  قع ال لقل  ة. ال ة ال اد ة الاق   ال
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١٩٩ 

ل  اء س ال ن أنه ت إن ة على ذل ال ة؟ وللاجا ون ة الال اد ة الاق ال
ن  لات القان ع قا ل ة ت اد اك الاق ح لل وني م ادة  -الل اك ١٧(ال ق. م

ة) اد اضي على )٤٢(اق قع اف وني ه م ل الال ن م ، وال ة الان ش
ه  ف ة، و اد اك الاق ع أمام ال فع ال ح له ب اص ال انات الاش ل ب ل
ام  ل الأح ات العارضة وت ل ارات وتق ال الاخ ام  م م ال ت ال
اع  د إي اء  عة أمام الق ف ع م مة، وتع ال ادرة في ال ة ال ه ال

ها قل  ف ابص   . )٤٣(ال
لة  رة هائلة في سه ج ث ا أن ج ل ل ع ال ال في  م وسائل الات إلا أن تق
ان عق  ى في الإم ى أرجاء الارض، فأض اص في ش اصل ب الاش عة ال وس
اجة  ها دون ال ارة وغ ازعات ال ، وحل ال ر اصل الف ة، وال اض اعات إف إج

افها اج الفعلي لأ .  الى ال ان واح   في م
الات  رة الات غلال ث إس ي م دول العال  ة في الع ائ ة الق أت الان وق ب
ء  ألة  قاضي وخاصة م ات ال ال ع إش ل ل ة في ال ع حل ج ل ال
ة  ا ه ال ف ه ة ذاتها، ولا ر أن ت ائ ة الق ا ها ال ال تأث ي  اءات، ال الإج

ا ف الق ف م ار أن )٤٤(ء الأساسيه ه ضع فى الاع ة أنه  ال ، مع ملاح
ة  لاف الان لف م دولة الى أخ لاخ مات ت عل ى ي بها إدخال ال قة ال ال

ل دولة ة ل ائ   .)٤٥(الق
اءات  ة في إج ون ة الال ق ع ن إدخال ال ار ال ني م ع الفقه القان وق ش

                                                 
ادة  )٤٢( ق  ١٣ت ال ادرة ب لات ال ع ة  ١٤٦م ال ة، على ن اللقان ٢٠١٩ل اد اك الاق

اك ان " ال اً  ون ع إل ل ال هات  ال اص وال انات الأش ة لق ب اد ها فى  الاق ص عل ال
ادة ( ا ١٧ال ى ت  ) م ه اصل معه ال لة ال ن، ووس م  القان ار ال راغ الإعلان م إخ

ع أو  ة  ال ه ام ال الأح ات العارضة أو  ل هاا ال ادرة ف  ."ل
ع رق ) ٤٣( ة  ٤٩٢ال ة  ٧٥ل ل ادر  ة ال ائ . ١٩/٥/٢٠٢١ق ق ة ال ى ل س قع ال   ال
قاضى  .د) ٤٤( ازعات ال ائى فى م اص الق ة الاخ ى على ن ق ل ال ام، اث ال اح محمد ع

اد ة والاق ن ث القان ق لل ق لة ال ونى، م ق جامعةالال ق ة ال ل رة ة،  د الاول، الاس ، الع
 .٢، ص٢٠٢١

راسات  .د) ٤٥( ى لل ى الع ا ق مات، ال ال عل ى وام ال ق اع ال ض، الاي ز اح ع امل ف
ات االاس ان ة ال اد ة والاق اس ،  -ة وال ل  .٨، ص٢٠٢٢ب
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٢٠٠ 

لاقا م أنه لا ي قاضي، إن ة ع وسائل ال ع ة  ائ الة الاج ن الع غي أن ت
م ق ا ال ة له اي ن م ة بل  أن ت ي ا ال ج ل رات في عال )٤٦(ال ه ال ، أن ه

ا في ان س ة  ي الات ال مان  الات د ال افة دون ق ه لل ق وال ار ال إخ
قاض ة ب ال ائ الة الإج ق الع ا ساه في ت ان م د الى )٤٧(وال ا ت ا ، وهى م

قاضي،  ة لل ائ اع الإج اءاته، خاصة وأن الق اع في إج قاضي والاس مة ال ت م
ي م  دد الع ى مازال ت ارة، وال ة وال ن افعات ال ن ال ص قان ها، ن م وفي مق

ات الع اك م ي أص لا ت ة ال ر ات ال فا وال ات وال ل  ال
اضعة نا ال جي م وجهة ن ل ي وال ق صها. ال اث ن  وأنه أن الأوان لإس

ن  ها في قان ص عل اع ال ة  وفقا للق اد اك الاق قاضي أمام ال وال
ة  اء ال ن إن ها قان ، وم ان اخ ة ق قة في ع ف ص م افعات ون ال

اصات وت د إخ ة، ال  اد ة الاق ائ اع إج ع وهى ق ة ورفع ال ل ال
، الى  اع ه م ق د  ا ل ي ل،  ها، و ة ع غ اد اك الاق ت بها ال

افعات ن ال ص قان   .)٤٨(ن
افعات  ن ال اء في قان قاضي أمام الق اءات ال ع ال ت إج وضع ال

ارة رق  ة وال ن ة  ١٣ال امه هى الاصل فى ، بل وجعل ١٩٦٨ل صه وأح ن
مة والقاضي ، )٤٩(ال اص ال م بها أش ق اءات  وذل م خلال إج

انه اءات رفع )٥٠(وأع ائها، فإج ة م إن اك ال ل في ال ق الع ا أس ، وعلى ه
ها  لى ت ن و ا القان ص ه ها ن احلها ي افة م ها في  ع ا ادة وم ع ع ال ال

اص ال ل ذل أش  ، له ه أو م خلال م  أنف اء  اش س ل م مة 
ها ودفع  ع وق فة ال اح ص حلة الاولى ح إف ، ال ع لاثة لل احل ال ال
ة ح  ال حلة ال ائي، وال ق الق افعة وال ة ح ال ان حلة ال م وعلانها، وال س ال

                                                 
اقع وال في ال القا )٤٦( ائي ب ال ، الاعلان الق ل م م وال د. اح ه ني ل ن

ة،  ي امعة ال ا، دار ال ن  .٤٠٠، ص١٩٩٩وف
ر  )٤٧( اء،  م ي على  وتقال الق ق اسات الع ال ار امام، انع ان د. س ع ال

ادات، ص ق، جامعة ال ق ة ال ل  ، د العاش ة، الع اد ة والاق ن راسات القان لة ال  .٥٣في م
ع رق ) ٤٨( ة  ١٥٨٠٠ال ة  ٨٠ل ل ادر  ة ال ائ . ٩/٤/٢٠١٧ق ق ة ال ى ل س قع ال   ال
ع رق ) ٤٩( ة  ٣٤٥ال ة  ٧٢ل ل ادر  ة ال ائ . ٢١/١٢/٢٠٢٠ق ق ة ال ى ل س قع ال   ال
ع رق ) ٥٠( ة  ٤٦٤٤ال ة  ٩٠ل ل ادر  ة ال ائ . ٢٨/٣/٢٠٢١ق ق ة ال ى ل س قع ال   ال
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٢٠١ 

، أ أنه م رفع ال ع ها ال في ال ة س اش م وعلانها وم س ها ودفع ال ع وق
ع  ة، وت ال ائ ة واس ن عاد ع ها، وما ق يلي ذل م  ض وال في م
أ  احل وخاصة م ه ال افة ه ة في  قاضي الاساس اد ال ل صارم ب م

م اجهة ب ال م على ، و )٥١(ال فاع لل ات ح ال ل ق م ورة ت م ض ق
اواة     .)٥٢(ال

اك  ة أمام ال ون عاو الال قاضي في ال اد ال ق م فهل  ان ت
ة اد مة  ؟الاق ق ة  اد اك الاق ار ال أخ ع ال  ا فعل ال ل ح ة نق ا ب

ة" ق الة م ال ة "ع ل ال وع وزارة الع ف م ة )٥٣(ل ائ فة م م ع ؛ ل
قاضي الال  قاضي في م ال اخ ال هوني ل اص ،  :ل ع ام ، ال قاض (ال

ة)، وذل لل على  ان ة ال ون ة الال ج مات الل ، ال اف ، ال انه اة وأع الق
ة  اك ال ها في ال ع ة شاملة ل ات اذ اس إت ا وما  حها جان ة، إما  ال

ة في اد اك الاق ا  إذا ن ال وني، ول  وق قاضي الال ا ال ا ق م ت
اك  وني في م قاضي الال ي ن إدخال ال ل في ال أت وزارة الع ى ب لا ح
 . رسع ة و ة وال اك القاه د م م ة في ع ن عاو ال اءات ال ة إج ، ف م   أخ

: اح ل في رق و ال ع وزارة الع ل أن ت اك أنه م الاف قاضي في ال ة ال
قاضي  ل ن ال عة لل ه م اص ع ائي  اخ الق ل ال ع تأه ة، ذل  ال

ة اد اك الاق ة ال اح ت ع ن صا  وني، خ ب ال و  الال تلافي ع
ة  ن وني في ال القان قاضي الال ة ال ي م أن دة في الع ج لي وهى م الع

قارنة، ذل أ الة ال مة الع وني ه الإرتقاء  قاضي الال ف م إدخال ال ن اله

                                                 
ع رق ) ٥١( ة  ١٠٣٧٩ال ة  ٨٩ل ل ادر  ة ال ائ ة  ٢٧/١/٢٠٢٠ق ى ل س قع ال ال

. ق  ال
راسات  .د) ٥٢( لة ال ى، م ق ل ال ل ال قاضى فى  انات ال نى ل ام القان ام، ال اح محمد ع

 ، د س ، ع ام ل ال ادات، ال ق جامعة ال ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن  .٨، ص٢٠٢٢القان
ف  )٥٣( ق يه ة ل ائ مة الق ال الة في م الى الارتقاء  ة الع ل ن رق وع وزارة الع م

قاضي  ة ال ل ة ع ل م ة ت ج ل وعات ت عة م زارة ت قها فق وضع ال ة، ول اج الة ال الع
ة  ن اك ال ع في ال قاضي ع  ، ال ع ي ع  ا ي ال الاح ح وت اك ال في م

ي، وا وني، ت الهاتف ال مة الارش الال ل، خ ثائ وزارة الع ة ل م ارات ال ة، الاص اد لاق
وني. اك الال ام ادارة ال ي، ن ل الع مة ال ، م ن ث ع الان ه العقار وال مات ال  خ
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٢٠٢ 

قاضي، فالام أك  ء ال قاضي العاد وخاصة  ال ال غل على م قاض وال لل
نة  قى أه م ع الة ت وني، فالع قاضي الال ي في ال ر العال ة ال د م م م

قاضي اءات ال ه)٥٤(إج ام ه ق  ، ولا ش أن إس ف ال ف ت ة س ون سائل الال ال
قاض  ال لل ه وال ا  وال قه وه اوفه حال ت ي له م عي أن إدخال أ شي ج و

عي    .)٥٥(أم 
ادة  ل رق  ١٣وق ن ال ع ة ال اد اك الاق ن ال ة  ١٤٦م قان  ٢٠١٩ل

ة، لق  اد اك الاق ح لل وني ال ل الال اء ال هات إن اص وال انات الأش ب
ادة  ها في ال ص عل ا ١٧( ال ي ت  ) م ه اصل معه ال لة ال ن، ووس القان
ع أو   ال م  ار ال ة  راغ الإعلان م إخ ه ام ال الأح ات العارضة أو  ل ال
ها.  ادرة ف  ال

ل رق  ار وز الع ح ق ة  ٨٥٤٨وق أف ح ب الق في  ٢٠٢٠ل ل ال ال
ة اد اك الاق ل )٥٦(لل اءات الق في ال ة وج ع اص ال هات والاش ، ع ال

ة اد اك الاق ح لل ادة  ال ل  ٦، ٥، ٤، ٣(ال )، وذل فى ال زار ار ال م الق
  القادم. 

  ولالمطلب الأ
  إجراءات القيد بالسجل

ادة  ن  ١٧ن ال ة  ١٤٦م قان يل قا ٢٠١٩ل ع ة ب اد اك الاق ن ال ن
ة  ١٢٠ م  ٢٠٠٨ل ، يل ن آخ ام أ قان أح م الإخلال  ن  على أنه مع ع ا ال

ان  ي ع ن ب ا القان ام ه أ  أح ار ي الإعلان م خلاله، وُ وني م الل
ح   وني م ل الل ة س اد اك الاق ار،  ال وني ال ان الإل  لق الع
هات   ال اص  وني ال ه ال الإل ة وم اص الآت    :والأش

زارات:  -١ ة تف ال ع زارة ال ولة شهادة صادرة م ال ا ال ا ة ق م ه  ان تق

                                                 
ع رق ) ٥٤( ة  ١٧٠٥١ال ة  ٨٧ل ل ادر  ة ال ائ قع ال ٢٨/٣/٢٠١٩ق ة ال ى ل س

. ق  ال
ة  .د )٥٥( ة الع ه ة، دار ال ائ مة الق اتها على ال ا رونا وت ة  ار امام ، جائ ال س ع

 .٩٠، ص٢٠٢٠
ل رق  )٥٦( ار وز الع ة  ٨٥٤٨ق د ٢٠٢٠ل ة، الع قائع ال ر في ال ارخ ٢٧٩، م  ١٠، ب

 .٢٠٢٠د 
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٢٠٣ 

زارة امام  ل ال ة في ت ل اله زارة ل ار، وتف ال وني ال انها الال ع
ة.  اد اك الاق  ال

ات العامة: -٢ ل ه اله وني على  ان الال الع ث  ار م م إق ة عامة أن تق
ار.  ة في تق الاق ن ة له صفة قان ض م اله ار م خلال مف  ال

ات: -٣ اف ة  ال اف ة صادرة م ال ولة شهادة رس ا ال ا ة ق م ه  أن تق
م  ق ة ل اف ي م ال ار، مع تق تف رس وني ال ان الال ع تف 

ه. ال  ل ي صف
ك -٤ ه ال ث م ال ار م إق  ، ل خاص م ال ل ب ، ال ل ال م م ق : ي

وني  ل الال ه في ال اد ق ار، وال وني ال ان الال اذ الع إت  ، العقار
ار  ل ال ي م ال ج رس الاضافة الى م ة،  اد اك الاق ح لل ال

 .  لل
ات ال -٥ ار  ة:ال إق ة،  ل خاص م ال ل ب ة، ال ل ال م م ق ي

وني  ل الال ه في ال اد ق وني ال ان الال اذ الع إت ه العقار  ال ث  م
ة.  ار لل ل ال ي م ال ج رس الاضافة الى م ة،  اد اك الاق  لل

ة: -٦ ات الاج ل ال ات ال ة،  الاضافة الى ال ات ال ة م ال
ي م  ج رس ة، م وب ال ل م ه الاوراق(ت ة ه ة الاج م ال أن تق
ن  ار) على أن ت وني ال ان الال ار الع ام الاساسي، وق ار وال ل ال ال
ة  ة ال ل ها م الق ق عل ة وم اللغة الع ة  ج ات م ه ال كافة ه

ار  . ال ه العقار ال ات  اع ال ف إي ، وما  ة ال ارج  ج وم ال
ات -٧ ة وال عل ات ال س ة وال اض ات ال ة والاكاد ل الان م ال ق : ي

ان  ار الع إق وني،  ل الال اء الق في ال إج ل خاص  ني م خلال ت القان
ال ثقا  ن م ار، على أن  وني ال ج الال الاضافة الى م  ، ه العقار

ة أو  عل ة ال س ة او ال اد أو الاكاد عها ال ي ي هة الادارة ال ي م ال رس
 . ار إن وج ل ال ي م ال ج رس ة، وم  ال

ولة:  -٨ ة في ال س هات ال ات وال ل فارات والق ن م خلال ال ل القان م ال ق ي
الق في ل خاص  ار صادر ع  ت إق ة،  اد اك الاق وني لل ل الال ال

وني  قاضي الال ار لل ار ال ال وني وع ان ال اذ ع إت لة  هة ال ال
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٢٠٤ 

ة. اد ة الاق  في ال
اماة:  -٩ ات ال ل خاصم ج ت له  امي أو م  م ال ق الق في  )٥٧(ي

ة الاق وني لل ل الال ار، ال وني ال انه الال ضح ع ار ي إق ة،  اد
ة و  قا ة الق في ال ارن رة م  ام وص ة ال الاضافة الى شهادة الق في نقا

. ل م ال ق مي ل ق الق اقة ال رة    ص
ادات  -١٠ ف والات ة والغ ة ال قاب هات ال ه ال ش ي ت اص ال الاش

عل أع ي ت ها، وال ات وغ اء وال اعة، ا ال ارة وال ال وال ال الها 
ل. ار م وز الع ه ق ر ب ، و ه ادة وال وغ ق. ٥/٢ (ال

ة). اد اك الاق   ال
رة، ح ت  ق اءات ال ات الاج م ب ، فهى تل هات العامة الاخ ة لل ال و

قاضي أمام  ار لل ن ال ال ا ل ون انا ال ة على ان ي ع اد اك الاق ال
الق في  ل خاص  ، وذل ب ه العقار ث في ال ار م ان م خلال اق تق الع

هة الادارة.  ه شهادة تف الق في ال ف  ل، وم   ال
ة:إ اد اك الاق ة لل ون ة الال ع على ال اءات رفع ال   ج
  إجراءات التسجيل:  -ولاأ

اد  -١ قا، وعلى الأخ ي إع ضح سا رة على ال ال ات والاوراق ال ال
ارة، شهادة  اص الاع ي الاش و ع وم اص ال مي للاش ق الق اقة ال
هادة  ن ال ، و أن ت ال الق اص  وني ال ع الال ي على ال ال

و  ع الال ح ال خ لها  اد نيصادرة م جهة م ار وز  ٣ة (ال م ق
ل)  .)٥٨(الع

ة -٢ اد اك الاق وني لل قاضي الال قع ال هادات على م ات وال  ي رفع ال
ادة  ل) ٢(ال ار وز الع انات )٥٩(م ق ة ال ه ع ص ول م  ار ال ، وق

ام  و والاح ال ام  ه على الال افق ة، وم قع ال ها على م ي قام ب ال

                                                 
ع رق ) ٥٧( ة ٢٦٠٨ال ة ٧٩ل ائ ة ق ل ادر  . ١١/٥/٢٠١٠ال ق ة ال ى ل س قع ال   ال
ل رق  )٥٨( ار وز الع ة  ٨٥٤٨ق د ٢٠٢٠ل ة، الع قائع ال ر في ال ارخ ٢٧٩، م  ١٠، ب

 .٢٠٢٠د 
ل رق  )٥٩( ار وز الع ة  ٨٥٤٨ق د ٢٠٢٠ل ة، الع قائع ال ر في ال ارخ ٢٧٩، م  ١٠، ب

 .٢٠٢٠د 
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٢٠٥ 

ة. ال اد ة الاق وني لل قع الال ل على ال ال  علقة 
وني  -٣ ل الال ادارة ال ف ال  هادات الى ال ات وال ل ال تق اص

ة  ة خلال م اد ة الاق وني ١٥ال ل الال ما م تق ال ادة  ي م  ٤(ال
ل) ار وز الع  .)٦٠(ق

وني -٤ ان الال ة  ز تغ الع ر للق أول م ق اع ذات ال ال إت ار،  ال
ل.   ال

قع  -٥ انات على ال ة ال ع على ص ات وال اءات ورفع ال ام الإج ب
ل صاح  د م ق وني ال ان الال ع الع إرسالها،  ام  وني، وال الال

ة اد اك الاق قاضي أمام ال ار لل ان ال أن ه الع   . ال
از  عة ون ه م س ا  اء ل ا الإج ا فعل به ع ق ح اح ان ال و ال

ع  فة ال ى ل اع رق ة إي ا ع فه  اح ال اءات إف عى أو  )٦١(لإج اح لل م
ة  ر عائ ال ها على ال لا م تق ة ب اد ة الاق ى لل س قع ال ه ع ال ام م

ا قا ل ة  اب ال ة  لقل  اذ الاخ اك الاخ وأنه أن الاوان لات ال ه قائ 
اضعة نا ال ونى ال م وجهة ن ام الال ا ال  .به

  الإجراء الثاني:  - ثانيا
وني ع الال ة: –ال اد ة الاق ة ال ع على م وني لل فع الال   ال

ا،  ان  ون ع ال امي م رفع ال ى ي ال وني ح ع ال ه ت ن ل
وني.  ال الال ع  ونه ل ي م رفع ال ، و   مع وسار

انات  قا، وملئ ب ه سا نا ال وني، على ال ال اش ل الال ع الق في ال
ه، و ذل م خلال  عى واسان ات ال ل قائع و ا وذ ال ون ع ال فة ال ص

امي ى  (ال ال ة، وح اد اك الاق وني لل قع الال ) ع ال ع مع له ت
ع  ال لة  فة م ن ال ع  ان ت فة ال ات وص ي م رفع ال
ه او ل  ي وني او ل ي ت ع ال ه ت امي، فاذا ل  ل ع لل وني ال الال

ع الال  ه لل ات مل ح ي م إث لفات، ول تف ع رفع ال وني، فل 

                                                 
ل رق ق )٦٠( ة  ٨٥٤٨ار وز الع د ٢٠٢٠ل ة، الع قائع ال ر في ال ارخ ٢٧٩، م  ١٠، ب

 .٢٠٢٠د 
راسات  .د) ٦١( ى لل ى الع ا ق مات، ال ال عل ى وام ال ق اع ال ض، الاي ز اح ع امل ف

ا ان ة ال اد ة والاق اس ة وال ات ،  -الاس ل  .١٤، ص٢٠٢٢ب
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٢٠٦ 

قع ال لقل  وني على ال ع الال ال قعة  فة م فع ال مة الا ب ال
ة.  ة ال اد ة الاق اب ال   ك

  سداد الرسوم وغيرها بالطريق الالكتروني:  -ثالثاً 
ز ة،  اد اك الاق ح لل وني ال ل الال أن  ع الق في ال اح ال ل

ة، وت  ة ال اد ة الاق اب لل قع قل ال ا على م ون ع ال رفع ال
انات  ع ت ب ل ال ة، ف ح  ع العاد ا في ال ة  ون ع الال ال
ات،  ل ع وال ع ال ض ن  م ه، وم ح ال عى عل عى وال ال

لا م ة، و ن ج الى  والاسان القان ل ال امي  م ال ق اب،  ع الى قل ال تق ال
اح  ة أو إف ي ار رفع دع ج غ على خ ة، و ة ال اد ة الاق ة ال م
ذج  ة على ال ة، ورفع م الع ل انات ال لء ال م  ق ة، و ي دع ج

ار للإعلان  وني ال ان الال ه الع فقا  وني م ة الال ل الع ه، و ي عل
ة  ة أ ، وله أن  الى الع ع امي رافع ال ع لل وني ال ع الال ال
ار الارسال وم ث  غ على خ ة شارحة، و ال ة أو م ت ات ال ال فقات  م
م على  س ات ال ول ف قع وفقا ل ع على ال م ال ي رس ق اب ب م قل ال ق

عاو  ل ال ر م وز الع ق ة، ال ون ادة  الال اد )٦٢()١٤/٣(ال امي  ، فاذا قام ال
م س ه  ال اوز الف ج ه ولا  قل ع مائة ج اد رس لا  م  س س ه ال (م ه

اقات  مغات ع  ال ائ وال ة)، وال ون مة الال ام ال ن اس
ة قع ال لة على م ق ة ال ون ة، ف  الال الة م ة او ع  ح اد الاق

 . ع   تق ال
ع  فة ال فع ص م ب ق امي أن  اءات أنه على ال ه الإج ح م ه ي
ع على  فع ال ار ال ل ع في ال ع ال ال لة  ات م ات وال وال

                                                 
: ت  )٦٢( ادة (رق لات ق٣، ١٤/٢ال ة على ان) م تع اد اك الاق ن ال ع " ان ع  تق ال

م  س عى ال اد ال اً ورفع  س ون ناً إل رة قان ق مغات ال اً  وال ون ات إل    ."ال
ه ولا  قل ع مائة ج ض رس لا  ف مة  و ام تل ال ه ن اس ة  اوز ألف ج ون قاً الإل

ار  ر بها ق ى  ات ال س إلى  للف ا ال لة ه ل ح ل، وت ازنة  م وز الع ادات العامة ل الإي
ة،  اد ة الاق اء  ال ال إن ولة ت ازنة العامة لل ل ال ه  وت ونى له قع الإل ل ال غ وت

مة.  ال
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و  مغات ال ائ وال م وال س اد ال وني، ث س قع الال . ال ع ا، ث ي ق ال   ن
 : ائ ت إج وني، ي قع الال ع على ال   ق ال

ان  - أولاً  ها، وم ة ب ة ال ائ امي وال ع الى ال انات ال قع ب سل ال ي
قع  ع على ال امي رق س م لل لقى ال ا ي ة،  ل وتارخ وساعة ال

ل الى  خ ال ح  وني، وال  ن في الال ة على الان ة لل اض القاعة الاف
ات.  ل دة لل اع ال ق وال   ال

ا ة  -ثانً ة ال ف في مق ال ع وت ل اوراق ال ة ورقة ل ه ن ي ت
ى الام ل بها اذا اق اد للع ة) ١٦ة (ال اد اك الاق   .)٦٣(م ت.ق ال

  المطلب الثانى
  اكم الاقتصاديةإجراءات رفع الدعوى بالمح

مة:    انعقاد ال
اء أ إنها  ع الى الق أ م رفع ال ى ت ة ال ن الة القان مة ال ال ق 
اب الى ح  ع قل ال فة ال ع ص أ م وق إي ى ت اءات ال عة م الإج م

ع ض غ ح فى ال ائها  عها أو إنق ض ور ال فى م مة ت  )٦٤(ص فال
لاث عها  ب ى ي ة ال ائ ة الق ال ال أ  مة وت اح ال حلة إف ة وهى م احل رئ م

ور  مة وهى ص ة لل ام حلة ال اته الى ال ل ة لل وتق  ال إعلان ال
ه )٦٥(ال عى عل إعلان ال عق إلا  مة لا ت ة العامة أن ال مال  )٦٦(فإن القاع

                                                 
ادة  )٦٣( لات قا ١٦ت ال ة م تع اد اك الاق ن ال قامة على ان "ن ع ال اف ال ُعلِ أ
اتها   ل ها و ف م  اً ال ون ونى  إل ان الإل ر  العارضة والإدخال على الع ار، فإذا تع ال

اد  ع ع ال ال ارة،  ذل ات ة وال ن افعات ال ن ال قان اب  للإعلان  م قل ال الة يل ه ال وفى ه
ل  رة ال ب ع أو ال فة ال الى  خة م ص م ال ات العارضة أو الإدخال فى ال ل على  ال

رة  ه ات شعار ال لها  ي ع ت ة  الأك  اد ة الاق ع لل ا ة  إلى قل ال ال ال
اعها ملف  ال، على قل  لإعلانها وردها لإي ع الأح رقى. وفى ج ع ال رة ال ال خ ص اب ن  ال

ر  رقىالإل أو ال ع ال اعه ملف ال  ."ونى وي
ة .د )٦٤( ي امعة ال ارة، دار ال ة وال ن افعات ال ، ال  .٣٠٥ص  ٢٠٢١ أح ه
ة .د )٦٥( ي امعة ال ارة، دار ال ة وال ن افعات ال ، ال  .٣٠٦ص  ٢٠٢١ أح ه
ع رق ) ٦٦( ة ٢٠٢٥٤ال ادر  ٨٩ ل ة ال ائ ة ق ة  ٢٣/٥/٢٠٢١ل ى ل س قع ال ال
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٢٠٨ 

دة ة ال ل ال الي: ، و)٦٧(  مة على ال ال   ن إنعقاد ال
  إنعقاد الخصومة بالإعلان:  -أولا

ن  ه في قان ص عل عاو وال اد لإعلان ال ع ال ال م  عل ال ح 
اذ  ز إت اجهة إذ لا أ ال ائى ه م ة الإعلان الق افعات ح أن أساس ف ال

ه ودون  ه م العل  اء ض ش دون ت ه إج فاع ع نف صة لل ائه الف ، )٦٨(إع
ل  ع ت ة م ال إعلان ن ة  اد ة الاق م قل ال في ال ق ح 
م وم ث ردها الى  ات العارضة أو الإدخال الى ال ل ع أو ال اح ال فة إف ص

رقي ع ال ادة  ملف ال ة) ١٦(ال اد اك الاق   . )٦٩(ت. ق. ال
م قاضي  ق اء ال وق  ة س اس لة م أ وس م  إعلان ال ال 

ال العاد أو  عة  ف عاو ال ة، في ال سائل ال وني أو الهاتف أو ال الال
وني ادة  الال ة) ٨(ال اد اك الاق   . )٧٠(ت ق. ال

ل فى  ء فى الف اءات ال يل إج قف ع تع ع ل ي اح أن ال و ال
ا فق ا ادة الق يل ن ال ع ا فعل ب ى  ٨ بل إنه ح ة ل اد اك الاق ن ال م قان

                                                                                                                       
. ق   ال

ادة  )٦٧( افعات  ٦٨/٣ال ن ال ارة، ت على ان "و م قان ة وال ن ة فى ال عق مة م لا تع ال
ه ما ل  عى عل ها الى ال ف اعلان ص ، الا  ع ةال ل ال  ". 

عة ا .د )٦٨( افعات، ال ن ال ح قان س فى ش ، ال ة رم س ة الع ه ة، دار ال ام  ١٩٦٨ل
 .٤٤٤ص

ادة  )٦٩( لات قا ١٦ت ال ة على ان "م تع اد اك الاق ن ال قامة ن ع ال اف ال ُعلِ أ
اتها   ل ها و ف م  اً ال ون ونى  إل ان الإل ر  العارضة والإدخال على الع ار، فإذا تع ال

اد  ع ع ال ال ارة، للإعلا ذل ات ة وال ن افعات ال ن ال قان اب  ن  م قل ال الة يل ه ال وفى ه
ل  ع أو  ب فة ال خة م ص رة ال الى  ال م ال ات العارضة أو الإدخال فى ال ل على  ال

رة  ه ات شعار ال لها  ي ع ت ة  الأك  اد ة الاق ع لل ا ة إلى قل ال ال  ال
اعها ملف  ال، على قل  لإعلانها وردها لإي ع الأح رقى. وفى ج ع ال رة ال  ال خ ص اب ن ال

ر  رقىالإل أو ال ع ال اعه ملف ال  ." ونى وي
ادة  )٧٠( لات قا ٩ت ال ر أ م تع ة على ان "م اد ة الاق ن ال  قاضى ال ن

م  ر أمام ال ال ة، ال اس اها م لة ي أ وس ة  ال  ه ونى أو الات ها، ال الإل وم ب
ة..."  سائل ال  .الهاتفى أو ال
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٢٠٩ 

اد  إع ق  ة ال ته م ع وه ما أك ة ع  ي ال ال ات الات اشى مع تق ي
ي  ها مع ت ها الى صاح ت ن ة وث ا الف اف ال ع ت ة  ون رات الال ال

ها رها وتار اء )٧١(م ر و ه ع ، ومع  اث  ال إس عى ال ى أس رونا العال
ى ع  ا ي ال الاح ات ت إتاحة ن جل ة  ائ مة الق لات على ال ع ال

ة اه حلة ال ات ال اب ة وه م إ ائ اجهة تل ال   .ع ل
ن  ل على الاقل، و ام ع ة أ ها  ع ل م ة ق ل ارخ ال م ب عل ال و

ولة على ولة ال  إعلان ال ا ال ا ة ق ع ه ف اص  ار ال وني ال ان الال الع
ح  ل ال ال ي  ق ام ال ات ال وني على م ن الإعلان الال ا  ا،  ل م

ار للإعلان. ل ال ان ه ال ة إذا  اد اك الاق   لل
قع ال ع على م له رق س لل ه،  عى عل ة وم خلال الإعلان لل

ا  عي،  مها ال ات ال ق لاع على الأوراق وال ى ي م الإ ة، ح اد الاق
اجهة أ أ ال ا ي م ق م وني،  اضي الال ال الاف فاع  و ح ال

ات  ع وم ه م دف ع وم ث تق ما ل ة لل اض ات الاف ل اع ال فة م مع
عي. ات ال ل د على    لل

  إنعقاد الخصومة بالحضور:  - ثانيا
ة  ل ع في ال اج اعلانه في ال اص ال ر الاش مة  عق ال ت

د ادة  ةال ة  ٦٨/٣(ال ل اضي في ال ر الاف ن ال ز ان  افعات)، فهل  م
مة ا في انعقاد ال ا اث ون ة ال عق   ؟ال

ه  عى عل ي لل ق ا العل ال اء، وهى ه ة م الإج ق الغا ض  ا الف ق ان ه نع
ع ة ال ل ادر وح في ال ه، فإذا  دة ل ة ال ل اع وال ع ال ا ض ون ة ال ق

اء، وما ي ذل  ة م الإج ق الغا ل ت د ف ع ال ة في ال ل جه الى ال ل ب
ادة ( ان ة) ت. ٩/٢ال اد اك الاق ه )٧٢(ق. ال ى ال ذه إل ع دد نف ال ، ت

ي ت  ص ال ا ال في ال ع على ه م ال ق افعات، ولا  ن ال ع في قان ال

                                                 
ع رق ) ٧١( ة ١٧٦٨٩ال ة  ٨٩ ل ل ادر  ة ال ائ ة  ١٠/٣/٢٠٢٠ق ى ل س قع ال ال

. ق   ال
ر أ/  ٩ادة ال )٧٢( مة ، وت على ان "٢م ة فى حالة  وتع ال عق ه أو م عى عل ر ال ح

م ع تق  م  لف أح ال ناً، فإذا ت ها، جاز  له قان ه م ل ع  غ فى الأوراق  م له م
امة لا تقل ع   غ ه  ه" لقاضى ال تغ ائة ج اوز خ ه ولا ت ى ج  .مائ
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٢١٠ 

قاضي الال م، وم ث ال اضي لل ر الاف ه ه ال ق م ان ال وني إلا إذا 
ة  ل ا في ال اض را اف ه ح عى عل ة مفادها أنه إذا ح ال ل الى ن ا ن فإن
لان  م إعلانه أو  اضا على ع ع ول ي إع ا ل ال ون ة ال عق دة وال ال

ع  ، ع ع ال ض ل في م ر إعلانه، وت ا ال ه ازلا ع حقه في الإعلان، و  م
مة.  عق ال اضي ت   الاف

ق  افعات وال حلة ال ة أ م ان حلة ال ع الى ال قل ال مة، ت إنعقاد ال و
ل رق  ار وز الع ر ق ا مع ذل ص ام وني، وت ال الال ائي  ة  ٨٩٠١الق ل

اد، و )٧٣(٢٠٢١ ز لل ى مفاده أنه  ا ي ال الاح ات ن ت اه عق جل ة الق
ل  ز ت ار على أنه  ل ن الق ة  ي ات ال ق ام ال إس ع  افه ع  وس
قع  ب ي ف الى م م لام ال ل ال ها ع  ت ات وغ ل اض ال م

ار ن إت ا الق لا له ل ة وت ل ت ال ة وس ل م رئ ال ه  مة عل اه م
قات  ة فى ال ي اد على الأسال ال ى والإع ق ل ال ات ال اء الى تق الق
اح  ع ن ة  س اض ال ال و  ي ال وال ا ن ت ات وأخ ل ر ال وح

ل  ع ة ال اد اك الاق ن ال لات قان ة  ١٤٦تع نا  ٢٠١٩رق ل م وجهة ن
اضعة   .ال

 : ة ال ادة ه ها فى ال ص عل اءات ال ع م الإج ف ال م  ٨ه
ن رق  ة  ١٢٠القان ة  ٢٠٠٨ل اع على ه ض ال ة م ع اد اك الاق اء ال إن

اع  ع وس ات ال فاء م ق م إس ا ال ه ال لة وفقا له ال ال
افها لاف ب أ ه ت أوجه الاتفاق والاخ لح عل ض ال اً ث ع ة  ه ائ ه الى ال لاحال

ا  ا قاضى ولل م تار الق ار أم ال اءات وخ ا للإج له ت ة وذل  ال
اك   .)٧٤(أمام ال

ى أوردها  لات ال ع ع م أه ال ام ت ال ع ن ن رقو ة١٤٦( القان  ) ل
ة٢٠١٩( ام ادة ال ام ال ع ق أح ي  )٧٥() ح أن ال ة على ت ى ه م

                                                 
اف ) ٧٣( ارخ الاث ال ل ب زارة الع ر ب  .٢٠٢١د ٢٠ص
ة ٨٠٣٦ع رق ال) ٧٤( ة  ٨٠ل ل ادر  ة ال ائ . ٢٨/٣/٢٠١١ق ق ة ال ى ل س قع ال   ال
ة رق ٨( مادة) ٧٥( اد اك الاق ن ال ة  ١٤٦): م القان ة  ٢٠١٩ل ة ه اد ة اق ل م أ  ت

ة سا لى ال وال ة، وت اله ن  ا القان ها في ه ار إل ة"،  سا ة ال وال ى "ه في  ت
ة  ه ال ى ت بها ه عاو ال أنفة  ==ال عاو ال ة وال ائ عاو ال ا ال ا ع وذل 
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افة إال ونقل  ثة وال اد ال ة ال الى ال ات ه اصات وسل خ
ام ق أع م  ث بل ه ن ع ل م ام ت ال ن ون الى القان

ارخ ن )٧٦(ال ة أخ فى قان ت م ادت ث أع ى سادت ث  ة ال ع أح الأن ، و
ن ال قان ة  ة أس اد اك الاق ال م ال ال ل ال ى فى ال ن افعات الف

ع  ق أمام قاضى ت ال ان ال ع اب الأول  ل الأول م ال الأول م الف
اد م   . )٧٧(٧٨١الى  ٧٦٣فى ال

لى  ، ح ي ة ال وني الى ه ع الال إرسال ملف ال اب  م قل ال ق
ة سا اءات ال وال ادة قاضي ال إج ة)١٥(ال اد اك الاق ، )٧٨(ت.ق ال

ة ع  ل عق ال فاء  ي أمامه أو الإك ر ال ال ع  اف ال لف أ وله أن 
 . ان نف ي  ة الف    خاص

ات  ات وال اع ال إي ام  وني، ال ال الال م،  امي ال ز ل و

                                                                                                                       
ادت ( ها في ال ص عل عاو والأوام ال الة ٧) و(٣وال عاو ال ل ال ن و ا القان ) م ه

اكإل عي. ها م ال اص ال   =الأخ للاخ
ئاسة قاضٍ م ب ق ة ب ل اله اد وت ه في م ار إل ة،  اد ة الاق ال ة  ا وائ الاس اة ال

ة على  ائ اك الاب ال ة  رجة رئ م اتها ب افٍ م ق د  ة ع ة، وع ئ اله ن ب ا القان ه
ل عام  ة  ا ها العامة في ب ع اره ج ، ت قاضى ال ن  ا القان اد ه ه في م ار إل الأقل، 

ائى، و  اء ق ع  ت م ال ة، ولها أن ت د اللازم م الإدار وال ة الع اله ل 
ل. زارة الع ض ب ا الغ ى تع له اول ال ي في ال ق   وال ال

ق جا .د )٧٦( ق ة ال ل راه،  ة، رسالة د ن مة ال ار ال قاضى فى ا ء ال فا،  معة خال اب ال
رة  قاضى، رسالة . وان د ٨٠ص ٢٠١٦الاس ء ال ة  اه ع و ، ال ى ال غان محمد ع ال

ق،  ق ة ال ل راه  ا د ن . ، وان د١٢٢ص  ٢٠١٥جامعة  ح قان س فى ش اص، ال ع الق
ارة  ة وال ن افعات ال   .١٢٩، ص٢٠١٩ال

ة أخ ن ال .د )٧٧( ة، خ اد اك الاق ار، ال امعة لع دو ائي، دار ال  الق
 ، ة لل ي :، ٨٢، ص٢٠٠٩ال ل   و

 H MOTULSKY. La reforme du code de Procedure Civile par le decret du 13 
oct. 1965 et principes directeurs du process J.C.P 1966.1. 1966 

ادة  )٧٨( لات ق ١٥ت ال ة على انم تع اد اك الاق ن ال ع ي" ان اب ملف ال سل قل ال
اً  ون لى قاضى ال  إل ، و ة ال ص  إلى ه ة ال سا ال ال وال ة أع اش م

ل ذل   ن، وله فى س ا القان ها فى ه ل أما عل ال ع  اف ال ل أ ل مه ت ى رأ حاجة ل  ."م
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٢١٢ 

لاع على أورا ات والإ ل فاع وال اء ال ع وب ادة  ق ال اك  ١٩(ال ن ال م قان
ة) اد    )٧٩(الاق

 : اح ام و إو ال ا ال لة ه إعادة  ع  دة لل ة م ة  نها خ اء الاول ع
ة فى  اء قاض ال ال إع ة  ة وال سا ام ال ا ب ا ار إلإنهاء الق خ

ونى ا فى ذل ال الال أ   ات  ل ال م  مة إ ا ي  ال ار ال ع
ل قاض  له مع ت ه أو م  عى عل ر ال د ح ة أمام قاض ال  عق م

ب ل لف ع تق م م اء على ال ال ي ع ج   .ال ال فى ت
مة:    س ال

مة أمام  اءات ال ة إج اش ز م لاته،  ة وتع اد اك الاق ن ال وفقا لقان
ة على ا اد ة الاق قع ال ة على م اض ات الاف ل ة أو م خلال ال ة العاد ل

 . ن ة الان   ش
ي أمام  ر ال ال م  ام ال ات ول ل ن للقاضي عق ال فق أتاح القان

ادة  ف م ال ة، وه ما  ل ع ال ة في م ي أتاح  ١٥ال ن وال م القان
ار  ا ان لقاضي ال إخ  ، ى رأ ذل ة م ى ال ره ل م  ال

ادة  ات  ٢٠ال عي جل ع إذا ل  ال ر ش ال ق ت للقاضي أن 
ادة  قا ل ال ة ت اك افعات ٨٢ال اب )٨٠(م م قل ال ة ال ن ال ا أن قان  ،

ل بها و  ا للع ون عة ال ف ع ال ة م ال ة ور فا ب وم، وه ما الاح ق الل
اد، أ  ع ات ال ل ام ال ل ل ا ان ي ون ع ال  للقاضي في حالة رفع ال

ة.  ى ال ر في م ال م  ل ال   ب
ات  ل اضي ل ر الاف لات، وه ال ع ه ال اني ال جاءت  وال ال

ات  ل اس لعق ال نف ي  ام الف ة، ح ي إس اك قاضي ال اءات ال ة إج اش وم
ة قع ال دة على م ة ال اف ادة  ع ال ة)،  ١٣(ال اد اك الاق ت.ق. ال

ل  وني وله في س ال الال ة  سا ال ال وال ة أع اش ولقاضي ال م
ة ون ة الال اف م ع ال ر ال ع ل ي م ادة  ذل ت اك  ١٥(ال ت.ق.ال

                                                 
ادة  )٧٩( لات ق ١٩ت ال اك الاقم تع ن ال ة على انان ات " اد اع ال م إي ز لل

لاع  وتق  ات والا ل فاع وال اء ال ات وب ونى ع  ال ال الإل ع  قع  على أوراق ال ال
ل ونى ال ل  ."الإل

ع رق ) ٨٠( ة ١٣٣٦ال ة  ٨١ل ل ادر  ة ال ائ . ٢٣/٢/٢٠٢١ق ق ة ال ى ل س قع ال   ال
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ا ة).الاق   د
لاع  اته ودفاعه والا ل ات و ات وم يه م م اع ما ل م إي ز لل و
ات ال  عق ب د وال وني، وال قع الال مه ال م خلال ال ق على ما 
ة  ى ال ي لل الاخ في م ل ال ل ال ل خ ان  وني، ول الال

ه  ه ما ت ي ال أو تق اع أق ة ال أو ل اق د أو م ه اع ال ات أو س م م
وني. ا ع ال الال ع اش  ل م اب ال    اس

ة  ة عل ان جل اء  ة، س اض ة أو الاف اق ة ال ل هاء ال ع إن اب  وعلى قل ال
ه  ات وما ت تق ل اض ال خ م م ب ق اب، أن  ر وال ال ال ة، وفي أح أو س

م  م ه ال م  ق ا ي ها م ة وغ ة ف د و تقار خ ه ال لل ات وأق ات وم م
ة  اف ها على ال الاضافة الى حف ة  ر ع ال ه ملف ال ة م ة ور اع ن وي

 . ع ة لل   ال
 : ع لل   ح ال

افعة، أو  اب ال ل قفل  ة، م ي ارات ع ع لل  أم القاضي  ال
ع ق أص  ف أن ال ا   ، ال ة لل  ي جل ، أو ب ع لل  ال
افعة  ال ام  ات أو ال م تق أ أوراق أو م ها، أ أنه ل لل جاه لل ف
ال وه شأن  قى س ال  ها أ ل ي زة لل ف ع أص م لإن ال

ل ال لها ول م ع ة وع ار على  )٨١(مال ا الق م به ار ال ح ي إخ
وني أو  ال الال ار أو  وني ال ان الال ان الع اء  ار، س ال ال
ة  ة ال اف ع لل على ال ار  ال ل ي وضع ق الاضافة ل الهاتف، و 

ع  ان ال اء  ة، وذل س اد ة الاق قع ال ع على م وني لل ال الال
. ال العاد   أو 

، إلا إذا  ي افعة م ج اب ال ح  ز ف ال فلا  ة ال  ي جل وذا ت ت
ة اب ج ة لأس ل ال ح ب قا ل )٨٢(ص ة  ل ها في م ال و ،  ت

ادة  ال الادا ١٧٣ال ل أع ار ولائى م ق ع ق ار  ا الق افعات ح أن ه رة م
ة ائ ه )٨٣(الق جع ع ة أن ت ز لل   .)٨٤(ال 

                                                 
ة،  .د )٨١( ي امعة ال ارة، دار ال ة وال ن افعات ال ، ال  .٥٣٧، ص٢٠٢١أح ه
ع رق ) ٨٢( ة  ١١٨٩ال ة  ٨٣ل ل ادر  ة ال ائ . ٢٥/٥/٢٠١٧ق ق ة ال ى ل س قع ال   ال
ة،  .د )٨٣( ي امعة ال ارة، دار ال ة وال ن افعات ال ، ال  .٥٣٩، ص٢٠٢١أح ه
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٢١٤ 

ة: اد ة الاق ع امام ال   ال في ال
  التداول:  -أولا

ف فى ال وت  دوا وال اة إذا تع أ ب الق ادل ال اور وت اولة هى ال ال
ال افعة وال  اب ال حلة وس ب قفل  أ وهى م ة  )٨٥(ال أ ه ة وت ال

هاء أجل تق  ع إن افعة، و اب ال ع إغلاق   ، ع اول أوراق ال ة في ت اد الاق
اة  وال ق ارخ، ي اء م ذل ال م، وب ادلها ب ال ات وت ات وال ال
ات  اولة في جل ن ال ، على أن ت ار ال ى تارخ إص ع ح ة أوراق ال ال

ة ادة  س افعات ١٦٦(ال لام ا ان ال  اة فق ولا  افعات).  ١٦٧()٨٦() ب الق   م
ة أو  اش لة م أ وس ز أن ت  ة  ة ال وال ب ه قة ال أما 
اصل  ال ان أو الهاتف أو  نف ي  اولة ع  الف اء ال ز إج ة،  اض إف

ان أ رة أو في أ م فة ال اء داخل غ اش س اول ال ال ال ل أح ، وفي  خ
اولة. ة ال فا على س اب اللازمة لل اذ ال اضي  إت اش أو الاف   ال

  مسودة الحكم:  - ثانيا
ل ال  اولة وق هاء ال ع إن افعات ت  دة ال هى ورقة م أوراق ال م

روا ا ي أص اة ال ع الق ه وت ا قه وأس ل على م و أن  )٨٧(لال وت
ع ن  أ قل ولا  ر  اولة وهى ت ا فى ال ي إش اة ال ر  أح الق ت

ادة  ة ١٧٥ال ات ت أو الألة ال ها على ال اب لة،  )٨٨(م  ع عاو ال ا ال ا ع
ة  قعة م رئ ه دة ال م اد م اول،  إع ة م ال ة ال هاء ه ع إن و 

لاال ا ان ال  ، ولا  ع دة في ملف ال دع ال اة، وت  ١٧٥( ة والق
ه رة م ل على ص دة ال دون ال لاع على م م الإ ز لل افعات)، و  م

                                                                                                                       
اع .د )٨٤( ل اس ة، ن ي امعة ال ائى، دار ال ، ال الق  .١٨، ص٢٠٠٥ل ع
ة،  .د )٨٥( ة الع ه نى، دار ال اء ال ء الق اد ، م  .٥٨٧، ص١٩٨٦وج راغ
ع رق ) ٨٦( ة  ٢٤٠ال ة  ٧٤ل ل ادر  ة ال ائ . ٩/٢/٢٠١٠ق ق ة ال ى ل س قع ال   ال
ارة، .د )٨٧( ة وال ن افعات ال ، ال ة،  أح ه ي امعة ال  .٥٤٧، ص٢٠٢١دار ال
اي )٨٨( ة ي ا ا فى ب ة الادارة العل ال ء  اد ح ال ة ت دات  ٢٠٠٩ق دائ ة م ا إجازة 

ل فى  از وزادة الف ه على الان اع ل القاضى و هل ع ت  ت اذ ان جهاز ال ال ام  الاح
ة  ا ال م فق  ا وان القاضى مل ا ر).الق ة فى ال (ح غ م انات الاساس ه لل   ي
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ون إعلان. ١٧٩( دته و ف ال  ز ت لة  ع عاو ال افعات). أما في ال   م
  النسخة الأصلية للحكم:  -ثالثا

ع  ال اس الآلي، وم ث ال ة على ال ة ال الأصل ة ن ا ل على  ع
ادة  قا ل ال لان  ه ال ة أث ة الأصل ع على ال م ال ها ح أن ع  ١٧٩عل

افعات ن )٨٩(م ، و ة م ال ل على ن م ال في ال ع ذل فإن لل ، و
ه أ م جل عى عل را إذا ح ال ة أو ال ح اق ة ال اك ات ال

ة  اف ها على ال فع أ م ات أو قام ب ل ات أو  ات أو م م م ة، أو ق اض الاف
ة اد ة الاق قع ال ع على م ة لل ون ادة  الال اك  ٢٢(ال ت.ق. ال

ة) اد   .)٩٠(الاق
  إعلان الحكم: -رابعا

لة أتاحها ال أ وس ال  م  اء  إعلان ال ع وأث م ع رفع ال
اءاتها ة إج اش ار أو ال )٩١(م وني ال ز إعلان ال على ال الال  ،

وني أو ع الهاتف ادة  الال ة  ١٦(ال ا ا ي  ة)،  اد اك الاق ت.ق. ال
ع،  اح لل ل م ة و اد ة الاق وني لل قع الال ه على ال ال ون

ن الإ ع على أن ت رقي لل لف ال ة م ال في ال ة ور اع ن ضافة الى إي
ة. س ام ال ة الأخ   م

  
  الخاتمة والنتائج

ن  - ة رق القان اد اك الاق ن ال لات قان ا تع ض ة  ١٤٩ع ا ٢٠١٩ل ، ورأي
ة، و  اد ازعات الاق ة في ال ائ اع الإج لات الق اثه م تع ي ما ت أس ال

ة ص ق ال ة ن ت ة ج الاخ  تع خ ، و اك ة أمام تل ال ائ الإج

                                                 
ع رق ) ٨٩( ة ١١٢٨٩ال ة  ٨٢ل ل ادر  ة ال ائ ة  ٢٨/٣/٢٠١٩ق ى ل س قع ال ال

. ق   ال
ادة  )٩٠( ه فى أ  ٢٢ت ال عى عل ة على ان "إذا ح ال اد اك الاق ن ال لات قان م تع

ة أو  ا جل ات وال اً اع رفع ال ون هال ال ت إل اجه راً فى م مة ح  ."هى لل
ع رق ) ٩١( ة  ٣٧٧٤ال ة  ٨٩ل ل ادر  ة ال ائ . ٢٥/٦/٢٠٢٠ق ق ة ال ى ل س قع ال   ال
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٢١٦ 

ونى  قاضى الال ل ال د م تفع ضه الى ع ا الى ما س ع ه ائجوان  ال
ها:  أه

الات  - ى ال ة فى ش رة م الع ه ه ج ه ى ال ت ق ل ال ل ال أن فى 
ة فى ال ي ات ال ق ح ت ال افة أص ه فى  ائى أم  تع ال الق

ع وعلانها  اح ال صا إف اك خ ونى.الإال  ل
ة ت  - ان ةإم ون ة الإل ام ال ام  ن إس ة  ون افعة الإل صا ال وخ

ة الـ ق ة  ي ال ال امج الإت ال ب ب ة للات ي سائل ال   ال
)(conference video ا ح  ي أص فاعلي ال ال ال ان م خلالها الإت لإم

ي.  قاله ال اة، دون إن د والق ه م وال اش ب ال  ال
ائي في  - ام الق وني إلى ح  في ال قاضي الإل اءات ال ة ت إج ان إم

ة  ن الات ال ام في أغل دول العال في ال ا ال اح ت ه ، ل م
ارة وال الإل  وني.وال

اك  - اع الإعلان ت يل ق افعات ال ت تع ن ال قان عات  اث ت إس
ان  ة والق ام الأم ال ع  صا  لاد وخ ه ال ه ى ال ت ق ل ال ال
عاملات  ة فى ال ق سائل ال ام ال إس اصة  عاتها ال ي ت ة ب ذج ال

ار القا ها إص ارة وم ة وال ن ة.ال ق ارة ال ذجى لل ن ال  ن
ق  - اج ال ا ب إس ل م ونى ل ل ال الال ورة تفع اح ض ح ال ق

ة.  اك العاد ال ونى  ام الإعلان الال ل ن لة تفع ه ونى ل ال الال مى    الق
اماً؛  اضع ق وخ ا ال ال ي ش فى أن ه ال اء، ا لا  ع الأخ اه  ع

ر فى ذل و  ر إع أ والق انه، وال ه س ال  وح أ، فال ،  و ي  ن
ع وأتق وج و  ا أب ان مه ات الإن ا م س اح في اه ل  ه  ة ما ي ، وغا ه ج

ه أو  ، فإن  ق قار ما أن اولة إتقانه ف ل، وم ا الع له، ه ت ه ع
ل م الله ونع ا ف ه، فه ي ان أردد فى ذل شارف عل له تعالى:ه وح "وما  ق

قي إ ات ى أن أردد لا  ان الأخ ف فاً، ون  ى ح ل م عل ه ل "، وال 
له تعالى: ََا  فى ذل ق ْ َ لََا إِلاَّ مَا عَلَّ َ لاَ عِلْ انَ َ ا سُْ ُ". ۖ◌ "قَالُ ِ َ ُ الْ َ الْعَلِ َ أَن   إِنَّ
قه..،،ت  الله و    ت
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 قائمة المراجع
ة:  - أولاً  ن   ال القان
ة  .١ ة الع ه افعات، دار ال ن ال ح قان س فى ش ، ال او أح ال ال

١٩٨٧.  
ة .٢ ي امعة ال ونى، دار ال قاضى الال ، ال   .٢٠١٤ ،أح ه
ة،  .٣ ي امعة ال ارة، دار ال ة وال ن افعات ال ، ال   .٢٠٢١أح ه
ل م أح ه .٤ ني ل اقع وال في ال القان ائي ب ال ، الاعلان الق

ة،  ي امعة ال ا، دار ال ن   .١٩٩٩م وال وف
ى  .٥ ى الع ا ق مات، ال ال عل ى وام ال ق اع ال ض، الاي ز أح ع أمل ف

ات راسات الاس الل ان ة ال اد ة والاق اس ،  - ة وال ل   .٢٠٢٢ب
ونى، ال أ .٦ قاضى الال ة وال مات عل ة ال ون اك الال سف، ال ج ي م ف

 ، ي ى ال   .٢٠١٤الع
اءاتها امام  .٧ ة واج ون ع الال وني، ال قاضي الال ، ال ا وح اب خال م

امعي،  ، دار الف ال اك   .٢٠٠٨ال
ام .٨ عة ال افعات ال ن ال ح قان س فى ش ، ال ة رم س ة الع ه ة، دار ال

  م.١٩٦٨
ار إمام .٩ ة، دار س ع ال ائ مة الق اتها على ال ا رونا وت ة  ، جائ

ة  ة الع ه   .٢٠٢٠ال
ائي، دار  .١٠ ة أخ ن ال الق ة خ اد اك الاق ار، ال لع دو

 ، ة لل ي امعة ال   .٢٠٠٩ال
اف .١١ ن ال ح قان س فى ش اص، ال ارة ع الق ة وال ن   .٢٠١٩عات ال
ة، دار  .١٢ ون اك الال ة ا مام ال ائ ع الق اول ال ، ت ساو ام ال محمد ع

ة،  ة الع ه   .٢٠١٣ال
ارة،  .١٣ ة وال ن اد ال ة فى ال ون سائل الال قاضى ع ال ، ال ل محمد على س

ة،  ة الع ه   .٢٠٢٠دار ال
ائ .١٤ ، ال الق ل ع اع ل اس ة، ن ي امعة ال   .٢٠٠٥ى، دار ال
ة .١٥ ة الع ه نى، دار ال اء ال ء الق اد ، م   .٢٠٠١ ،وج راغ
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٢١٨ 

ة،  .١٦ ة الع ه نى، دار ال اء ال ء الق اد ، م   .١٩٨٦وج راغ
اً  ة -ثان سائل العل   ال

ة  .١ ل راه،  ة، رسالة د ن مة ال ار ال قاضى فى ا ء ال فا،  خال أب ال
ق جامع ق رة، ال  .٢٠١٦ة الاس

ة  .٢ ل راه  قاضى، رسالة د ء ال ة  اه ع و ، ال ى ال غان محمد ع ال
ا  ق، جامعة  ق   .٢٠١٥ال

اً  ات: -ثال ور اث وال  الأ
ائى فى  .١ اص الق ة الاخ ى على ن ق ل ال ام، اث ال أح محمد ع

ث ق لل ق لة ال ونى، م قاضى الال ازعات ال اد م ة والاق ن ة القان ل ة، 
رة ق جامعة الاس ق د الاول، ال   .٢٠٢١، الع

لة  .٢ ى، م ق ل ال ل ال قاضى فى  انات ال نى ل ام القان ام، ال أح محمد ع
د  ، ع ام ل ال ادات، ال ق جامعة ال ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن راسات القان ال

 ،   .٢٠٢٢س
ة ا .٣ س ة ال د ال ر ٣١لع   .٢٠١٩اغ ٧(و) فى  م
د  .٤ ة، الع س ة ال ارخ  ١٢ال ر ب ع (أ)، ص   .٢٠٠٤مارس،  ١٨تا
د  .٥ ة، الع س ة ال ارخ  ٣١ال ر (و)، ب   .٢٠١٩أغ  ٧م
ة  .٦ ن ث القان لة ال ، م م وال فه ة ب ال ون ة الال اه، ال وعة ن زع

ق، ج ق ة ال ل ة،  اد ل والاق ائ ال ان ال د  ٤امعة تل ة ٢الع   .٢٠٢١ ل
اء،   .٧ ي على  وتقال الق ق اسات الع ال ار امام، انع س ع ال

ق،  ق ة ال ل  ، د العاش ة، الع اد ة والاق ن راسات القان لة ال ر في م م
. ة ن ون س ادات، ب   جامعة ال

ة " صفاء .٨ ون ة الال م أُوتاني، ال لة جامعة دم للعل "، م م وال فه ال
ل  ة، ال ن ة والقان اد د الاول، ٢٨الاق   .٢٠١٢، الع

ة  .٩ اد اك الاق اص ال ها اخ ى ي ة ال ن اكل القان ال سال ال محمد 
ة  ق جامعة القاه ق ة ال ل اد  ن والاق لة القان ى م ة ال ال ة ورقا اع

اح د ال ن الع ع   .٧٤٣ص ٢٠١٨ وال
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ة  .١٠ اد اك الاق اص ال ها اخ ى ي ة ال ن اكل القان ، ال ال سال محمد 
ق جامعة  ق ة ال ل اد  ن والاق لة القان ى م ة ال ال ة ورقا اع

ن،  ع اح وال د ال ة الع   .٢٠١٨القاه
م .١١ ل ع وم قاضى ع  م ال ى، مفه ع لة هاد ح ع على ال اته، م

ة  ام ة ال د الاول ال ة الع اس ة وال ن م القان لى للعل ق ال   .٢٠١٦ال
د  .١٢ ة، الع قائع ال ع، تارخ  ٢١١ال ار  ٢٠١٧س  ١٩تا الق لاته  وتع

ة  ٢رق    .٢٠١٨ل
د  .١٣ ة، الع قائع ال ع ج، تارخ  ٨٨ال ل  ١٥تا  .٢٠٢١اب
عاً  ن: - را ع ارات وال   الق
o ا ل رق ق ة  ٨٥٤٨ر وز الع د ٢٠٢٠ل ة، الع قائع ال ر في ال ، م

ارخ ٢٧٩   .٢٠٢٠د  ١٠، ب
o  ع رق ة  ١٠٣٧٩ال ة  ٨٩ل ل ادر  ة ال ائ قع  ٢٧/١/٢٠٢٠ق ال

. ق ة ال ى ل س   ال
o  ع رق ة ١١٢٨٩ال ة  ٨٢ل ل ادر  ة ال ائ ى  ٢٨/٣/٢٠١٩ق س قع ال ال

. ق ة ال   ل
o  ع رق ة  ١١٨٩ال ة  ٨٣ل ل ادر  ة ال ائ ى  ٢٥/٥/٢٠١٧ق س قع ال ال

. ق ة ال   ل
o  ع رق ة ١٣٣٦ال ة  ٨١ ل ل ادر  ة ال ائ ى  ٢٣/٢/٢٠٢١ق س قع ال ال

. ق ة ال   ل
o  ع رق ة  ١٥٨٠٠ال ة  ٨٠ل ل ادر  ة ال ائ ى  ٩/٤/٢٠١٧ق س قع ال ال

. ق ة ال   ل
o  ع رق ة  ١٧٠٥١ال ة  ٨٧ل ل ادر  ة ال ائ قع  ٢٨/٣/٢٠١٩ق ال

. ق ة ال ى ل س   ال
o  ع رق ة  ١٧٦٨٩ال ة  ٨٩ل ل ادر  ة ال ائ قع  ١٠/٣/٢٠٢٠ق ال

. ق ة ال ى ل س   ال
o  ع رق ة ٢٠٢٥٤ال ة  ٨٩ ل ل ادر  ة ال ائ قع  ٢٣/٥/٢٠٢١ق ال

. ق ة ال ى ل س   ال
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o  ع رق ة  ٢٤٠ال ة ق ٧٤ل ل ادر  ة ال ى  ٩/٢/٢٠١٠ائ س قع ال ال
. ق ة ال   ل

o  ع رق ة ٢٦٠٨ال ة  ٧٩ ل ل ادر  ة ال ائ ى  ١١/٥/٢٠١٠ق س قع ال ال
. ق ة ال   ل

o  ع رق ة  ٣٤٥ال ة  ٧٢ل ل ادر  ة ال ائ ى  ٢١/١٢/٢٠٢٠ق س قع ال ال
. ق ة ال   ل

o  ع رق ة  ٣٦٢٠ال ادر  ٨٦ل ة ال ائ ة ق قع  ١٧/١١/٢٠٢١ل ال
. ق ة ال ى ل س   ال

o  ع رق ة  ٣٧٧٤ال ة  ٨٩ل ل ادر  ة ال ائ ى  ٢٥/٦/٢٠٢٠ق س قع ال ال
. ق ة ال   ل

o  ع رق ة  ٤٦٤٤ال ة  ٩٠ل ل ادر  ة ال ائ ى  ٢٨/٣/٢٠٢١ق س قع ال ال
. ق ة ال  ل

o  ع رق ة  ٤٩٢ال ة  ٧٥ل ل ادر  ة ال ائ ى  ١٩/٥/٢٠٢١ق س قع ال ال
. ق ة ال   ل

o  ع رق ة ٨٠٣٦ال ة  ٨٠ل ل ادر  ة ال ائ ى  ٢٨/٣/٢٠١١ق س قع ال ال
. ق ة ال   ل

o  ع رق ة  ٨٢٢٤ال ة  ٨٥ل ل ادر  ة ال ائ ى  ٢١/٢/٢٠١٨ق س قع ال ال
. ق ة ال   ل

o  ع رق ة  ٩٢٢ال ة  ٨١ل ل ادر  ة ال ائ ى ٢٧/٦/٢٠٢١ق س قع ال  ال
. ق ة ال   ل

o قع ا ال ل على ال زارة الع ي ل س   .)moj.gov.eg( :ال
اً  ة: -خام اجع الأج   ال

o H MOTULSKY. La reforme du code de Procedure Civile par le 
decret du 13 oct. 1965 et principes directeurs du process J.C.P 
1966.1. 1966. 


